ا مسر 
بقلم الأستاذ الجليل : أحمد مظهر العظمة 


( رئيس تحرير مجلة التمدن الإسلامي بدمشق ) 


تصفحت هذا الكتاب » فوجدنه لبابآ في 5 لين 
يلتقطها القارىئء سس » وقدلا بجدمثلهاف الأسفار الكبار بعسر ه وقدصد اق 
بحثه » ودراية في مادته » وصدق في غانته #ؤلا فك أن الإمام آبا عد 
اللداين حمدانالحراني الم لف أصار مماعث رض عليهمن وقائع الإفتاء والقضاء 
وبحوث راجعها ٠‏ 

واذ" كان الكتتاب معّرفاً يصفات المنوى والمفتى والمستفتي ؛ فإن من 
نافنة القول الإشادة بذكره والتنويه نمدره ؛ في زمن استهان كثير من أهله 
00 فإن لم استحببوا لكك فاعلم نما شعول أهواءهم © ومن أضلة ممن 
اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لآ بهدي القوم الظالمين 02 
فصل بها النظم » أو هو اللوؤلق الصغار » الواحدة شذرة . 


سس لطم اسم 


ولا عجهل قدره » وهو من أعلى المراتب السنيتات » فكيف بمنصب اله قيع 
عن رب الأرض والسموات ؟ فحقيق” بمن أقيم في هذا لضن ا عن" 
له عدانه » وأن نتأهس له أهبته » وأن بعلم قدر المقام الدي أقيم قبه 6 
ولا بكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به ؛ فإن الله ناصره 
وهاديه » وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب" الأرباب»فقال تعالى: 
« وستفتونك ف النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم ف 
الكتان 102 وكفى نما تولاه الله بنمسه شرفآ وجلالة إذ ,ول فى كتابه : 
« سستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 20 ١‏ 

وليعلم المنتي عسّن ينوب في فتواه » وليوقن أنه مسؤؤولغداوموقوف 
بين يدي الله )0 

ولخطورة موضوع الفتوى هذا وتبعها » كان ازاما أن بتولاها أهلها 

)١(‏ سورة النسماء » الآرة : /ا؟ ١‏ تسددة 

(؟) سورة النساء » الآبة : !ا 

01 أعلام المو قعين »4 ص لاوم 


د يلت 


والمحترفو نالقانصون و رحو اللهالإمامالماوردي (المتوفىسنة٠هوه)إذقال:‏ 
وأما جلوس العلماء والفقهاءي الجوامع والمساجد » والتصدي للتدريس 
والفتيا ؛ فعلىكل واحدمنهم زاجرمن تفسهأن لايتصدىنا ليس له بأهل » 
فيضل به المستهدي » ويزلك به المسترشد » وقدجاء الأثر بأن أج رأ كم على 

ورحم الله علماء السلئف الذين كانوا تتهسبون الننوى لما بعلمون من 
قدرها 4 ووزرها حال العحز عنها 4 ومماتقله ذلك مؤلف هدا الا 
رحمه الله قول أبى الحصين الأسدى : إن أحدكم ليفتى في المسألة لو 
وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل ددر ٠‏ 

وذكر العلامة المناوي أن اين عمر كان إذا سكل قال : اذهب الىهدا 
الأمير الذي نولى اهن الما وافضعها ا غلفه د روقال . بر دول ن أن بحعلو نا 
جسراً يمر ون علينا على جهنم ! 7') 

وإذ" كان الصحايهة حر جون م ن الفتوى وهم أقرب الناس عهلكاً 
برسول الله صل" ى الله عليه وآله وسام ؛ فأحر بن تلقاء كثير من مشكلات 
عصرنا 6 ولاسسما الاجتماعيةو الاقتصاديةأن نحدر ث0 فيماتحدر ‏ أمرين: 

ا ا ا ونص الحديث كما تعلمه : : (أجرؤكم 
على الفتيا أجر ؤ كم على النار ) وفي « فيض العدسر ا( :روأه الدرامي عنعبيد 


الله بن أبي جعفر مرسلا ؛ ( هو أبو بكر المصري الفقيه أحد الأعلام والآئمة 
الكبار ) . 


(؟) صاه 
(9؟) « فيض المدس شرح الجامع الصغير » ج١‏ صلم/مه ١‏ 
ادل اط 


النسر"ع ف الفتوى قبل التفهم الدقيق العميق الشامل » لأزمن البلوى الفتوى 
دونندتر صحيح » والاتكماش" لأنه حبن وقرار من الحياة » وإنالاسلام 
دنها السمح الحكيم دين وضح النهار » لا دين الحبن والفرار ٠‏ 

وغر قادة الأمور آن هبين ليذه السكلات المناظرات »ويتعدوا 
المؤتمرات » وسكلفوا اللحان الاخصائية » وتولموا المجامع العلمية » فان 
أمور الدين أحق بذلك كله من سواها من الأمور الأخرى ٠‏ 

رحم الله العلامة المؤلف الإمام ابن حمدان ( المتوفى سنة 0.ه هم) 
وأحزل مثوته لا اضطلع به صادقا صالحاأ » وحزى خيراً من أعان على 
الإفادة من كتابه طبعاً ونشرا ٠‏ 
ْ دمشق في بم/ره/ مهم( ه ( 1/5 ا/رءكةا م) 


أحمد مظهر العظمة 


مقدمة الناشر 


ازالحمد لله نحمده » ونستعينهو نستغفره » ونعوذ باللهمن شرور 
أنفسنا ومن سيئآت أعمالنا » منيهده الله فلامضل له » ومن يضلل 
فلا هادى له ؛ وأشهد أن لااله الا الله وحده لا شريك له » واشهد 
أن محمدا عبده ورسوله 030 
وأظهر من علم وخرة ٠».‏ فلم سق 8 حاحة الون أعادة ذلك أو 
الأخارة القادهء 


مخطوطة الكتان : 


أما الأصل الذي اعتمدنا عليه فى طباعة الكتاب فهو مخطوطة 
للعالم العامل الشيخعبد املك بنابراهيم آل الشيخ رئيس جماعة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر في الحجاز » وقد تفضل ‏ مشكورا س 
فدفعها الينا » ليتم اخراج الكتات الى الناس واتتفاعهم به » فحزاه 
الله كل خير ٠٠‏ 


قوق #اوان كانت كلناتها ف سفن الحعدات السو ويه الكنة 
والاخطاء ف هذه الملخطوطة غير قلملة . وقد عملا على 
وقد تفضل استاذنا المحدث الكبير الششيخ ناصر الدين الألبانى 
فقرأها ؛ وخرج أحاديشها »؛ وعلق عليها تعليقات قيمة ؛ مما زادها 


خائدة عى فائدة ٠‏ واننا لارجو الله أن ينفع سا عملناه 


دمشق غرة حمادى الأول عرسا 


ترجمة اللؤلف 


هو القاضي أبو عبد الله ؛ نجم الدين ؛ أحمد بن حمدان بن شبيب 
ابن حمدان النمري الحراني الأصولي الفقيه ٠‏ 

ونيد أن بن سي هي 37 

شيوخه 

وأخذ العلم على عبد القادر الرهاوي » والخطيب ابن تيمية » وابن 
روزءة » والحافظ ابن خليل » وابن ٠‏ غسان » واء بن صياح » وابن أبي 
الفهم وغيرهم .٠‏ 

ل ننابة القضاء في القاهرة » وحدث بالكثير ٠‏ 

تلامذته 

وروى عنه الدمياطى ؛ والحارثى » وابنه » والمزي » وأبو الفتتح 
اليعمري » والبرزالي ؛ ومحمد بن أبي القاسم الفاروقي وغيرهم ٠‏ 

وفاته 

وقد توق رحمه الله # بالقاهرة في السادس من صفر سنة 556ه 
بعد أن كبر وأضر ٠‏ 

مؤلفاته 

صنف ابن حمدان تصانيف كثيرة منها : « الرعاية الصغرى » و 
« الرعاية الكبرى » في الفقه و « الوافي » في أصول الفقه » ومقدمة في 
أصول الدين » وقصيدة في السنة » وكتاب « صفة المفتى والفتوى » 
وهو هذا الكتاب الذي تقدمه الى القراء 

نت اكد عن 


5-0 
صغةر_يا 


2 ٠ ا 9 ه» م‎ ١ 
: وى و سحي‎ 
'تكأليف‎ 


الإرادم ميج نحا ناير ينبي 


خوج أحاديثه وعلق عليه 


ل ل 1 


الطبحةالأوك 
دمشق 1١١18٠١‏ 


هذه النسخة 


بف ف 5 : ال 
من بعض المحسنين بمعرفة الشيخ عبد الملك بن ابراهيم آل الشسيخ 
تسن هيثة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالححاز 


لنيز 


قال الشيخ الامام العالم العامل الفاضل المحقق الصدر الكامل 
مفتى المسلمين أقضى القضاة » نجم الدين أبو عبد الله أحمد بن 
رحمه لله تعالى ورضى عنه ٠‏ 

الحمد لله الذي من> على الأمة بهداية العلماء » ووفقهم 
للفتوى والقضاء » وإرشاد الجمال ف الصباح والمساء 6 
وأمرهم بالقيام أمره على الأقوياء والضعفاء ؛ ونهاهم عن 
مراعاة الاودتاء 6 والتحامل ظلما على الأعداء 6 وحرم الفتوى 
والقضاء على من فقد شرطهما من العلم المعتبر لهما والعدالة وترك 

أحمده على ما أولانا من الهدابة والنعماء » ووفق له من 
منزلنى النتوى والقضاء 6 واتباع الكتاب والسئة البيضاء ٠‏ 


ا ص ل عاسب 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ شهادة موقن 
بيوم اللقاء ؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المتويد بجند السماء » 
والمخصوص بالشفاعة والمقام المحمود واللواء » صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه والتابعين لهم باحسان على السراء والضراء ؛ 
صلاة دائمة بدوام دار البقاء ٠‏ 

وبعد ؛ فإنه لما كان المفتي هو المخبر بحكم الله تعالى لمعرفته 
بدليله ٠‏ 

وقيل كفو المخير عن ال ينمه + 

وقيل : هو المنمكن 2١١‏ من معرفةآ حكامالوقائع شرعابالدليل مع 
حفظه لأكثر الفقه ٠‏ 

عظم أمر الفتوى وخطرها » وقل أهلها ومن يخاف إثمها 
وخطرها ؛ وأقدم عليها الحمقى والجهال » ورضوا فيها بالقيل 
والقال » واغتروا بالامهال والاهمال » واكتفوا بزعمهم أنهم من 
العدد بلا عتدد » وليس معهم بأهليتهم خط أحد » واحتجوا 
باستمرار حالهم في المُدد بلا مدد » وغرهم في الدنيا كثرة الأمن 
والسلامة » وقلة الإتكار والملامة ٠‏ 

أحببت أن أبين صفة المفتي والمستفتي والاستفناء والفتوى 
وشروط الأربعة » وما يتعلق بذلكمن واجب » ومندوب » وحرام » 
ومكروه ؛ ومباح » لينكف عن الفتوى أو يكف عنها غير أهلها , 

بشع ؤايد 


ويلتزم بها كفوها وبعلها » ويعلم حال السائل والمسئول » ويمنع 
قاس امامل له ولسسون > وهو لن"السق ينيد الرهول: 
وانما دآأبه الحسد والشكد والفضول » ومن لابصلح للفتوى 
لآ يصلح للقضاء ٠‏ 

قال القاضي الامام أبو يعلى بن الفراء الحنبلى رحمه الله : 
من لم يكن من أهل الاجتهاد لم يجز له أن يفتي ولا يقضي ولا 
خلاف في اعتبار الاجتهاد فيهما عندنا ؛ ولو في بعض مذهب إمامه 
فقط أو غيره » وكذا مذهب مالك » والشافعى » وخلق كثير ٠‏ 

وربما أذكر بعض ما بختص, بالقضاء في كتاب مفرد ان شاء الله 
تعالى فالله يلهم السداد والرشاد » إنه رحيم كريم جواد ٠‏ 


وقح زناعة اتنخنتر حاار رابا انها وروي 

الفتيا فرض عين إذا كان في البلد مفت واحد » وفرض كفاية 
إذا كان فيه مفتيان فأكثر سواء حضر أحدهما أو هما وسثئلا معا 

ا ل ا و د 

له : « من آ*فتي بفتيا غيرثتبت 
فإنما إثمه على الذي أفتاه 04 رواه الامام أحمد واين ٠‏ ماجه0؟) ٠‏ 
وف مطل رين “قي بمتيابغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه » 
واه أجيتك وا و و ارع "00 وقوله « من أفتى الناس بغير علم لعنته 
ملانكة السماء وملائكة الارض » 10 ذكره ه ابن الجوزي في تعظيم 

)١(‏ النحل الآبة /ا١١‏ وتمامها ( .. أن الذين بفترون على الله 
الكذب لابفلحون ) 

تلك و اتستادة مع هيم قينا يدفل: إن اقمتاق رن عشمان 

(1) أسناده ضعيف »4 فيه عبد الله بن بشر عن علي بن موسى 
الرضى » الآول لم أجد من ترجمه » والآخر قال ابن حبان : بروي 
عن أبيه العجائب » كأنه كان يهم وبخطىء 

حت 


باب 


ولقوله صلى الله عليه وسلم « إن الله لا يتقيض العلم انتزاعا 
ينتزعه من صدور الرجال » ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ؛ 
فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم 
فضلوا وأضلوا » حديث حسن 20 ٠‏ 

وقال البراء : لقد ريت ثلاثمائة من أصحاب بدر ما فيهم من 
أحد إلا وهو بحب أن يكفيه صاحيه الفتا » وقال امقر أن الملون 
أذر كرت عقر رد ومائة من الأنصار من أصحاب وسوول الله صلى 
لله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا الى هذا وهدا 
الى هذا حتى ترجم الى الأول » وف رواية ما منهم أحد يبحدث 
بحديث أو يسأل عنه ؛ وفي رواية عن شيء الا ود أن أخاه كفاه 
إناة ازولة مسقت فى اغتوية الةود» أن لهام كتباء الفتيا: فال 
او سود تفن افك النانى قن كل ما بعد الود فيو معيو 
وعن ابن عباس و نحوه٠وقال‏ 3 حصين الأسدي : إن أحدكم ليفتي 
في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر ٠‏ 
ونحوه عن الحسن والشعبي + 

وقال محمدين عحلان : إذا أغفل العالملا أدري أصيبتمقالته ٠‏ 
ونحوه عن ابن عباس ٠‏ وسئل القاسم بن محمد بن أببي بكر 
عن شيء فقال : لا أحسنه » فقال السائل اهمده 


)1 ك0 الاصل ع ولقلة مقط مله لمتحم + قال خريت 
صحيح بلا شك » أخرجه الشيخان في صحيحيهما وقال الترمذي : 
(( حديث حسن صحيح 006 . 

سس ل سك 


لا أعرف غيرك » فقال القاسم : لا تنظر الى طول لحيتي وكثرة 
الناس حولي والله ما أحسنه فقال شيخ من قريش جالس الى 
سه نكي ان اشئ الرمها فرااقة عار كا حلي انيل ينك 
اليوم » فقال القاسم : والله لأن يقطع لساني أحب إلي منأ نأ تكلم 
بما لا علم لي ٠‏ وقال سفيان بن عيينة وسحنون بن سعيد صاحب 
« المدونة » : أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما ٠‏ وسأل رجل 
مالك بن أنس عن شيء أياما » فقال : إني إنما أتكلم فيما أحتسب 
فيه الخير » ولست أ“حسن مسألتك هذه ٠‏ وقال الهيثم بن حميل : 
شهدت مالكا سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين 
منها : لا أدري ٠‏ وقيل ريما كان سأل عن خمسين مسالةقلا بحس 
ا ل 
أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار » وكيف يكون 
خلاصه في الآخرة » ثم يجيب فيهما ٠‏ وسثل عن مسألة فقال : 
لا أدرى ؛ فقيل له : إنها مسألةخفيفة سهلة ؟ فغضبوقال : ليبس ق 
العلم خفيف أما سمعت قول الله تعالى : ( انا سنلقي عليك قولا 
تفيلا )277 فالعلم كلهثقيلوخاصة ما يسآل عنه يوم القيامة ٠‏ وقال: 
ما آفتيت نختى شهدا لى سبغون > آنى أل لذلك © وقال يبنا 
لا ينبغي لرجل أن نرى نفسه أهلا لشيء ء حتى سأل من كان 
أعلم منه » وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني 
ذلك ولو نهيانى اتتهيت ٠‏ وقال اذا كان أصحاب رسول الله 
(0) سورةالزمل»الآية 61 000000000000000 
2 


صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم المسائل ولا يجيب أحدهم في 
مسألة حتى بأخذ رأي صاحبه » مع ما رزقوا منالسداد والتوفيق 
وقيل : كان إذا سئل عن مسألة كآنه واقف بين الجنة والنار ٠‏ 
وقال عطاء : أد رك تأقواما إن كان أحدهم سمال عن الشيءفيتكلم 
وانه ليرعد ء 

وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي البلاد شر فقال لا أدري» 
فسأل جبريل فقال : لا أدري فسأل ربه عز وجل فقال : أسواقها07) 
ذكره ابن الجوزي في تعظيم الفتيا ٠‏ 
قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراق ؟ فقال : لكن الملانكة لم 
تستتحى حين قالت : « لاعلم لنا إلا ما علمتنا » ؟/ م٠‏ 

0 ا اكوا + 00 

(1) 27 00 7 بان اوليك عن تحمل بن جبير 

ف ؟ قال 0 لا ادي » فلما اناه جبويل عليه السلام قال 
نا حبر بل :أي البلدان : شر ؟ قال :لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل » 
تاتطلق خثردل عليه السلاء قم مكث ما كاه الل ان يمكت تي جا فقال: 
با محمد إنك سألتني أي البلدان شر فقلت : لا أدري » واني سألت 
١)1/5(‏ بسلك حسسن . 

00 الا 


وسْئل الشافعي: رحمه اللهعن مسألةفسكتفقيل ألاتجيب فقال: 

حتى أدرى الفضل في سكوتي أو في الجواب ٠‏ وقال الأثرم : 
ا ا 
عرف فيه الأقاويل ٠‏ وقال : من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر 
عظيم الا أنه قد تلجىء الضرورة ٠‏ وقيل له أيهما أفضل الكلام 
أو الامساك ؟ فقال : الامساك أحب إلى إلا لضرورة » وقال عقية 
روسل لتضيط ان عي أزعة رادية كيرا وكا كديا 
مإيسأل فيقول لا أدري وكان سعيد بن المسيب لا كاد يفتى فتيا 
ولا ول شيئا إلا قال : اللهم سلمني وسام مني ء وقال سحنون 
صاحب « المدونة » : أشقى الناس من باع آخرته بدنياه » وأشقى 
منه من باع آخرته بدنياغيره ٠‏ ففكرتفيمن باع آخرته بدنيا غيره 
فوجدته المفتي بأتيه رجل قد حنث في امرأته ورقيقه فيقول له : 
لاشيم عليك يدهي لخادت تياجتم بابر اله ورقيتة فيه م 
المفتي دينه بدنيا هذا ٠‏ وسأله رجلمسألة فتردد اليه فيها ثلاثة 
أيام فقال : وما أصنع لك با خليلي ومسألتك هذه معضلة وفيها 
أقاويل وأنا متحير في ذلك فقال له : وأنت أصلحك الله لكل 
معضله فقال له سحئون : هيهات يا ابن أخي ليس بقولك هذا 
أبذل لك لحمي ودمي الى النار » وكان 0 
الفتواى ونذكر النمي عن ذلك عن معلميه القدماء ٠‏ وقال : 
لأسأل عن المسألة أعرفها فما' يسنعني مرخ دا 
بعدي على الفتوى . وقيل له : إنك تسآل عن مسألة لو سئل 


| أ مده 


عنها بغض أصحابك أجاب فتنوقف فيها » فقال : فتنة الحواب 
بالصواب أشد من فتنة المال ٠‏ وقال الخليل بن أحمد : إن الرجل 
ليسأل عن المسألة ويعجل في الجواب فيصيب فأذمه ؛ ويسأل عن 
مسألة فيتثبت ف الجوابفيخطىءفأحمده ٠‏ وقال أبو بك رالخطيب 
والصيمري : قل“ من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها 
إلا قل توفيقه واضطرب في أمره » وإذا كان كارها لذلك غير 
مختار له ما وجد مندوحة عنه وقدر أن بحيل بالأمر فيه على 
غيره كانت المعونة له من الله أكثر » والصلاح في جوابه وفتياه 
أغلب ٠‏ 

وقال بشر الحافي : من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسآل ٠‏ 
| ا ل 
وقال تارة : ما انتلى أحد بما ابتليت به » أفتيت اليوم في عشر 
تناكل + 

ورأى رجل ربيعة بن عبد الرحمن يبكي فقال : ما سكيك ؟ 
فقال : أستفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم » وقال : 
ولبعض من يفتي ها هنا أحق بالسجن من السراق ٠‏ قلت : فكيف 
لو رأى زماتنا وأقدام من لا علم عنده على الفيتا مع قل خبرته 
ل ا يا لطي الس و ريال 
الفضلاء والنبلاء والمشهورين المستورين »© والعلماء الراسخين » 
والمتبحرين السابقين » ومع هذا فهم ينهون فلا ينتهون » وينبهون 
فلا ينتبهون » قد أملى لهم بانعكاف الجهال عليهم » وتركوا ما لهم 

اعت 


في ذلك وما عليهم » فسن أقدم على ما ليس له أهلا من فتيا أو 
قضاء أو تدريس أثم » فإن أكثر منه وأصر واستمر فسق » ولم 
بحل قبول قوله ولا فتياه ولا قضاؤه » هذا حكم دين الاسلام 
والعاوف »وله اعتان لح الم هي ارات ا د إن 
العمو 1 

وقد قال ابن داود وغيره إن الشافعي شرط في المفتي والقاضي 
شروطا لا توجد إلا في الأنسياء » 2١‏ وقال: لبن امتحابه قا 
الشافعي فيهما شروطا : تمنع أن يكون بعده حاكم ٠‏ 

وكتب سليمان الى أ أبي الدرداء : بلغن يأ نك قعدتطسبافاحذر 
أن تقتل مسلما ٠‏ 

وتحرم الفتوى على الجاهل بما .سأل عنه لما سبق من الحدث 
وان كان عارفاً بعيره » وقال سفيان : أدركتالفقهاءوهم دكرهون 
أن يحيبوا في المسائل والفتيا حتى لا بجدوا بدا من أن فتواء 
وقال أدركت العلماء والفقهاء نترادون المسائل يكرهون أن بحببوا 
فيها فاذا أعفوا منها كان أحب اليهم » وقال : أعلم الناس بالفتيا 


أسكتهم عنها » وأجهلهم بها أنطقهم فيها ٠‏ 


)١(‏ لانخفى مافي هذا والذي قبله من الغلو الذى لالشهد له 
كناب ولاضسفة ولا ازر يمن المتحارة » ولجل ذلك ليسم من النافد 
ركم ادوس الكية ين للدي رون اللرون انعم ألله بهم على 
هذه الامة وليس بنبي ردن كناه ار يدر نسدد ف قاذ كر اقزر ادم 
رسالة الامام الصنعاني « تيسير الاجتهاد » » و « ابقاظ ا 0 
للفلاني . 


١15‏ ده 


05 


ناب 


٠‏ يو 


صغة المفتي وشروطه واحكامه وآدابه وما يتعلق به 


ومن صفته وشروطه أن يكون مسلما عدلا مكلفافقيهامجتهدا 
يقظا صحيح الذهن والفكر والتصرف في الفقه وما يتعلق به ٠‏ 

أما اشتراط إسلامهو تكليفهوعدالته فبالاجماع » لأنه بخبر عن 
الله تعالى بحكمه فاعتير اسلامه وتكليفه وعدالته لتحصل الثقة 
شوله » وسنى عليه كالشهادة والروابة ٠‏ 


فصل 


والتدل من الكت علق قيق الواح والتداوب ‏ والضدق: : 
وترك الحرام والمكروه والكذب » مع حفظ مروءته ومحانبةالريب 
والتهم بجلب تفع ودفع ضرر » فإن كان هذا وصفه ظاهرا وجهل 
باطنه » ففى كو نهعدلا خلاف » وظاهر مذهيناأنه ليس عدلا كما 
لو علم أن باطنه بخلاف ظاهره » وعلى كلا القولين ليس بعدل 
من يقول على الله أو على رسوله أو غيرهما » أو جازففي أقواله 
وأفعاله مع إثمه بذلك أو إسقاط مروءته » وتفصيل ذلك في كتب 
الفقه ٠‏ وبالجملة كل ما يأثم بفعله مرة يفسق بفعله ثلاثا ٠‏ واذكان 
كيرة قفرة عبوكل ما انتقط المروةة اسقط العذالة اذا كتن وإن لم 


يكثر )7“لم بأثم به ٠‏ 
)١(‏ لم تكن في الاصل والمعنى بقتضيها 


ب 1# سد 


فصل 

فاما الفقيه على الحقيقة » فهو من له أهلية تامة سكنه أن 
بعرف الحكم بها اذا شاء معرفته. جملة كثيرة » عرفها من أمهات 
مسائل الأحكام الشرعية الفروعية العملية بالاجتهاد والتأمل » 
وحضورها عنده » فكل فقيه حقيقة مجتهد قاض »-لأن الاحتماد 
بدل الجهد والطاقة في طلب الحكم الشرعي بدليله ٠‏ وكل مجتهد 
أصولي » فلهذا كان علم أصول الفقه فرضا على الفقهاء ٠‏ وقد 
ذكر ابن عقيل : أنه فرض عين » وقال العالمي الحنفي : إنهفر ضعين 
على من آراد الاجتهاد والفتوى والقضاء » وفر ضكنايةعلى غيرهم 
وهو أولى إن شاء الله تعالى » والمذهب انه فرض كفاية كالفقه » 
قلت : نحمله على غير الثلاثة » ولأن به يعرف الدليل والتعليل 
والصحيح والفاسد والعليل والنبيل والرذيل » وكيفية الاستدلال 
والاستنباط والالحاق والاجتهاد والمجتهد والفتوى والمفتى 
والمستفتي » ومن يجوز له الاجتهاد والفتوى أو يجبان عليه أو 
بحرمان أو يندبان له » ومن يلزمه التقليد أو يمتنع عليه » وقيما 
بجوز أو يمتنع ؛ ومن جهله كان حاكي فقه » وفرضه التقليد ؛ 
وقد أوجب ابن عقيل وغيره تقديم معرفته على المروع 4 
ولهذا ذكره القاضى » وابن أبىموسى » واين اليئا » وأبو تكرعبد 
العزيز في أوائل كتبهم الفروعية » وقال أبو البقاء العكبري : 
أبلغ ما يتوصل به الى أحكام الأحكام اتقفان أصول الفقه » 


158 ساد 


وطرف 7 أصول الدين 6 لكن القاضى أوجب تفديم المروع 
لنحصل الدربة والملكة » وهو أولى إن شاء الله تعالى ٠‏ 


فصل 
فأما المجتهد مطلقا فهو من حفظ وفهم أكثر الفقه وأصوله 
وأدلته في مسائله إذا كانت له أهلية تامة يمكنه معرفة أحكام 
الشرع فيها بالدليل » وسائر الوقائع اذا شاء » فانكثرت اصابته 
صلح مع بقية الشروط أن يفني ويقضي وإلا فلا ٠‏ 


ده ©أ سه 


فصل 
والمجتهد أربعة أقسام : مجتهد مطلق » ومجتهد في مذهب 
إمامه » أو في مذهب إمام غيره » ومجتهد في نوع من العلم » 
ومجتهد في مسألة منه أو مساكل ٠‏ 
القسم الآول : 
المجتهد المطلق وهو الذي ( ذكرناه آتما ) إذا استقل بإدراكه 
للأحكام الشرعيةمن الأدلةالشرعية العامة و الخاصةك وأ حكام الحوادث 
منها » مع حفظه لأكثر الفقه » ولا يقلد أحدا » ولا يتقيد بمذهب 
أحد » وقيل : لا يشترط حفظه لفروع الفقه » لأنه فرع الاجتهاد 
وفيه بعد” ٠‏ وقيل يشترط فيمن يتآدى بفتواه فرض الكفاية ٠‏ 
ومن شرطه أن بعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام ؛ 
وحقيقة ذلك ؛ ومحازه » وأمره » ونهيه » ومجمله » ومبينه » 
ومحكمه ؛ ومتشابهه » وخاصه » وعامه » ومطلقه » ومقيده » 


وناسخه » ومنسوخه » والمستثنى » والمستثنى منه » وصحيح 
|السنة من ذلك وسقيمها » وتواترها وآحادها »؛ ومرسلها » 
ومسندها » ومتصلها » ومنقطعها » ويعرف الوفاق والخلاف في 
مسائل الأحكام الفقهية في كل عصر » والأدلة والشبهة والفرق 
ببنهما والقياس وشروطه وما بتعلق بذلك والعربِة المتداولة 
بالحجاز واليمن والشام والعراق ن ومن حولهم من العرب » ولا بضر 
جهله عضن دلكلفتهة د رشان ع لان حتفي بحر فة وجوه ذلالة 
الأدلة وكيفية أخذ الأحكام من لفظها ومعئاها ٠‏ 
د 6ؤواسدت 


وهل تشترط معرفة الحساب ونحوه في المسائل المتوقفة عليه 
فيه خلاف ٠‏ 

ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق مع انه الآن أيسر منه في 
الزمنالأوللأن الحديث والفقهقد دونا » وكذا ما تعلق بالاجتهاد 
من الا يات و الآثا رو صو ل الفقهو العر بيةوغير ذلك لكن الهمم قاصرة 3 
والرغبات قاترة » ونار الحدو الحذرخامدة ٠‏ اكتماء بالتقليدمو استعفاء 
من التعب الوكيد » وهربا من الأثقال » وأربا في تمشية الحال » 
وبلوغ الامال » ولو بأقل الأعمال » وهو فرض كفاية قد أهملوه 
بماره امن لوم عله 


من غير تعلم آخر ٠‏ 

القسم الثاني : 
محمد فدهك إعامة أو إمام عير )بو احوالة أربية” 
الحالة الاولى : 


أن ككون عر مقله الإننايهة قالح والدلين كن ساك انه 
يالاجتهادوالفنتوى ) ودعا الوا 000 مذهبه» وق رأكثي رآمنهعلى هله 
فوجده صوابا وأولى من غيره » وأشد موافقة فيه » وفي طريقه » 
وقد ادعى هذا منا القاضى أبو على ابن أبى موسى الهاشمى ف 
شرح الإرشاد الذي له » والقاضي أبو يعلى وغيرهما » ومن 
الشافعية خلق كثير » واختلفت الشافمية والحنفية في أبي يوسف 


. لم تكن واضحة في الاصل ولعلها كما ذكرنا‎ )1١( 
لااايخ‎ 


ومحمد والمزني واين سريج ؛ هل كانوا مجتهدين مستقلين أو في 
مذهب الإمامين » وفتوى المحتهد المذكور كفتوى المجتهد المطلق 
في العمل بها والاعتداد بها في الاجماع والخلاف ٠‏ 
فصل 
وقال بعض الشافعية : إذا كان رجحل محتهداً ف مذه بإمامولم 
يكن مستقلا بالئتوى فيه عن نمسه » فهل له أن يفتي بقول ذلك 
الامام ؟ على وجهين : 1 

احدهما : يجوز ويكون متبعه مقلدا للميت لا له ٠‏ 
والثاني : المنع لأنه مقلد له لا للميت » والساثل إنما أراد 
الاستفتاء على قول الميت ؛ والأول أصح لأنمستفتيه عمل بقول 
الميت الذى عرف المفتى صحته بالدليل » فقد وافقه فيه فصحت 
ساد وان فنعا علد اميت فروحه لنا'زعيد م وتذهب لغيرنا 
حك كشال دانسا لو كان حما » وجدد النظر عند 
حدوث المسألة حين الفتوى » وف وجوبه مذهمان سنذكرهما ان 
شاء الله تعالى ء 
الحالة .الثانية : 

. أن يكون محتهدا في مذهب إمامه » مستقلا بتقريره بالدليل » 
لكن لا نتعدى أصوله وقواعده مع إتفانه للفقه وأصوله وأدلة 
مسائل الفقه » عارفا بالقياس ونحوه » نام الرياضة ؛ قادرا على 
التخريج والإاستنياط وإلحاق الفروع بالأصول والقواعد التي 

2ه 


لإمامنه 6و قيسل : وليس من شرطه مصرفة هسذا علمم 
الحديث. دالقة العربية:» لكونه تتخذ أصحشول إفامنه 
حكما ذكره إمامه: بدليل فيكتفي بذلك من غير بحث عن معارض 
أو غيره: وهو بغيد » وهذا.شأن آهل الأوجه والطرق في المذاهت » 
وهؤ حال أكثر علماء الطوذائف الآن » فنن عمل نتيا هذا فقد قلد 
إمامه دونه » لأن معؤزله على صحة: اضافة- ما يقول الى إمامه » 
لعدم استقلاله, بنصحيح..نسبته الى الشارع. بلا واسطة إمامة ( 
والظاهر معرفته سما تعلق بذلك من حديث .ولغة و نحو » وقيل :. 
ان. فرض الكفاية لا يتأدى به » لأن تقليده ه تقص. وخلل في 
المقصود , وقيل : يتأدى .به في الفتوى لا في إحياء العلوم التي, 
تستمد منها التوى لأنه قد قام. في فتواه مقام إمام مطلق. » 
فهو يودي عنه ما كان. بتأدى به الفرض حين كان حيا.قانسا 
بالفرض منها » وهذا على الصحيح في جواز تقليد اميت » ثم قد 
يوجد من المختهد المقيد استقلال بالاجتهاد والفتوى في. مسألة 
خاصة أو باب خاص » فيجوز له أن يفتي فيما لم يجده. من أجكام 
الوفائع منصوصا غليها غن | إمقَامه لما بخرجه على مذهيه » وعلى هذا. 
الشول.” وهو اضتح 7 فالمجتهد في مهب أحمد مثلا : اذا اياك 
بقواعد مذهبه وتدرب 3 مقاييسه وتصرفاته تنزل من الالماق. 
ملمؤشانة وقواعد مذهه منولة 'الجنيد المستقل في الحاقه مالم 

اه ند ص لالثاسد 


ينصعليهالشارع بمانصعليه » وهذا أقدر علىذا منذاكعلىذاك » 
فإنه بجد في مذهب إمامه قواعد مميزة » وضوابط مهذبة مما لا 
يجده المجتهد في أصول الشرع ونصئوصه » وقد سثل الإمام 
أحمد رضي الله عنه عمن يفتى بالحديث هل له ذلك إذا حفظ 
أربعمائة ألف حددث ؟ فقال : أرجو » فقيل لأبي اسحق ابن شاقلا : 
فأنت تفتى ولست تحفظ هذا القدر » فقال :: لكننئ أفتى بقول 
من يحفظ الف الف حديث » يعني الامام أحمد ٠‏ 000 

ثم آن المستفتي فيما يفتيه بهمن تخر بجههذ ا»ءمقلد لإمامه لا له :وقيل: 
مادخرحه أصحاب الامام على مذهيه هل يجوز أن نسب اليه وأنه 
مذهبهءفيه لنا و لغير ناخلاف وتفصيل»والحاصل انالمجتهدفيمذهبامامه 
هو الذي يتمكن من التفريع على أقواله كما يتمكن المجتهد من 
التفريع على ما انعقد عليه الاجماع » ودل عليه الكتاب أو السنة 
أو الاستنباط. » وليس من شرط المجتهد أن يفتى ف كل مسألة » 
بل يجب أن يكون على بصيرة فيما يفتي ي به » بحيث يحكم فيما 
يدري وبدري أنه يدري ابل أقدا. تيد المحتهد: فى القبلة تود 
العامي فيمن يقلده ويتبعه » ثم تخريجه تارة يكون من نص لإمامه 
في مسألة معينة » وتارة لا يجد لإمامه نصا معينآ يخرج منه» 
فيخرج على وفق أصوله وقواعده » بأن بجد دليلا من جنس 
ما يحتج به إمامه وعلى شرطه » فيفتي بموحبه » وجعل هذا مذهبا 
لإمامة بنيد » ثم إن وقع النوع الأول من التخريج في صورة فيها 


نص لإمامه مخرجا هو فيها بخلاف نصه فيها من نص آخر في 
صورة أخرى » فهي قول مخرج كنصه على حكمين مختلفين في 
مسألتين متشابهتين في وقتين » فيخرج من كل واحدة في الأخرى » 
فيكون له في مسألة قولان : قول منصوص وقول مخرج ؛ وإن 
قلنا :. الأول من قوليه ليس مذهبآ له لم بجز النقل والتخريج من 
المسألة المتقدمة الى المتأآخرة » ويجوز عكسه » هذا قول الشافعية 
وأصحاينا » وفٍ جوازه خلاف وتفصيل » نذكره آتفا» 
وأكثر. الشافعية يطلقون. النقل والتخريج من غير تفصيل » فيلزم 
التخريج من المسنآلة المتقدمة و اناي فيكون القديم مذهبا 
والحديد. لين مذهنا ٠‏ 0< 5 

وإذا دقع النوع الثاني في ضورة قد قال فيها بعض الأصحاب: 
غير ذلك د ا لوقتال : فيها وجهمان »6 
وقد يخرج بعض بعض الأصحاب في بعض المسائل خلاف : نص الإمام 
فيها على ما ذاه ذلاك هو تحن آدلة الإمام » وذلك ب« بين أصبحابنا 
كثير » والخلاف هنا إصطلاح لفظي » وشرط التخزيج المذكور : 
أولا عند “اختلاف النضين أن لا يوجد بين المسألتين فرق يثر » 
ولا:.يكون الإمام فرق بينهما ؛ أو كان زمن القولينقريبا » ولا حاجة 
ف مثل ذلك الى علة جامعة » وهو كإلحاق الأمة بالغبد في العتق » 
ومني أمكن الفرق بين المسالتين لم جز له على الأ صح التخريج ‏ 
ولزمه تقرير النصين على ظاهرهما. لقارق. الروك 0 


- _ 


واختلفوا في القول. بالتخريج في مثل ذلك لإختلافهم. في إمكان 
الفرق ؛ ونمام.ذلك.بأتى إن شاء الله تعالى .٠‏ ش 
الحالة الثالثة : ش 
ْ أل لا يبغ .د” رتسة أثمة المذاهم. اناك 5 
والطزق »غير أنه فقيه النفس حافظ لمذهب إمامه » عارف بأدلته » 
قائم بتقتريره ونصرته » يصور ويجوز ويمهد وتقرر ويزيف 
ويرجح » لكنه قصر عن درجة أولئك » إما لكونه لم يبلغ في حفظ 
المذهب مبلعهم. » واما لكونه غير متبحر في أصول الفقه ونحوه ١‏ 
على أنه .لا بخلو مثلهفي ضمن ما بحفظه من الفقه » ويعرفه مسن 
أدلته عن أطراف من قواعد أصول الفقه ونحوه » وإما لكونه 
مقصرآ في غير ذلك من العلوم التي هي أدوات للإاجتهاد الحاصل 
لاصحاب الوجوه والطرق » وهذه صفة كثير من المتآخرين الذين 
روا الذاهت وحرروها » وستهوا فوا "الف ها مسن 
الناس اليوم غالبا » ولم يلحقوا من بخرج الوجوه » ويمهد الطرق 
قن الداهت وأوزما جو انسارهم د كارا تتسطون فيها كتتبسط 
أولئتك أو نحوه » ويفيسون غير المنقول والمسطور على المنقول 
واالمسازر ف لدعي :ل قاف زين ذلك على اماس الحا + 
وقياس لا فارق » نحو فياس المرأة على الرجل في رجوع البائع الى. 
عين ماله عند تعذر الثمن » ولا تبلغ فتاويهم » فتاوى أصحاب 
الوجوة »6 وربما تطرق بعضهم الى' ع قول وإستنباظ وجه 
وإحتمال » وفتاؤيهم مقبولة باج ْ 
ان 


الحالة الرابعة : 


أذ لق مقظله لين بولك رايسم ب ات 
على نقله وفهمه » فهذا بيعتمد تقله وفتواه فيما بحكيه من 
مسطورات مذهيهة من منصوصات امامه وتفريعات أصحابه 
اعد لمعه رحد سات وها فا بجده منقولا في مذهبه 
فإن وجد في المنقول ما هذا في معناه بحيث يدرك من غير فضل 
فكر وتأمل أنه لا فارق بينهما كما فى الأمة التسيحة الى العبسق 
المنصوص عليه في اعتاق الشريك » جاز له الحاقه به والفتوى به » 
وكذلك ما بعلم .اندراجه تحت.ضابط ومنقول ممهد في المذهب » 
وما لم يكن كذلك فعليه الإمساك عن الفتيا به » ومثل هذا يقع 
نادرا في حق مثل الفقيه المذكور » اذ يبعد أن تقع واقعة لم ينص 
على حكمها في المذهب » ولا هي في معنى بعض المنصوص عليه 
فيه من غير فرق » ولا مندرجة تحت شيء من ضوابط المذهب 
المحررة فيه » ثم إنهذا الفقيه لا يكون إلا فقي هالنفس » لأنتصوير 
المسائل على وجهها وتقل أحكامها بعده لا يقوم به إلا فقيه النفس 
و كفي امتحضاو أ كر المذهب مع قدرته على مطالعة بقيته قرييا ٠‏ 


عب 1008 ضيه 


المجتهد في نوع من العلم 

فمن عرف القياس وشروطه » فله أن يفتى في مسائل منهقياسية 
لا تنعلق بالحديث » ومن عرف الفرائض ؛ فله أن نفتي فيها » وان 
جهل أحاديدث التكاح وغيره » وقيل : يجوز ذلك فيالفرائض دون 
غيزها » اويل بالمدم كيهيا» وهو يعيدء 

المحتهد في مسائل أو في مسآلة وليس له الفتوى في غيرها 
.2 وأما فيها ؛ فالأظهر جوازه » ويحتمل المنع » لأنه مظنة القصور 
والتقضير ١ ٠‏ :0 | 

'فمن أفتى وليس على صفة من | امحجفاكة الل كورة وزد اغد 
ضرورة ؛ فهو غاص آثم » لأنه لا يعرف الصواب وضده » فهو 
كالأعمى الذي لا يقلد البصير فيما يعتبر له اليصر » لأنه بفقد 
البصر لا يعرف الصواب وضده » ( ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون 
ليوم عظيم ) 54/8 ٠‏ 

قال ابن الجوزي : يلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنوا أمية » 

ومن تصدى للمنيا ظانا أنه من أهلها فليتهم تفسه » وليتق ربه » 


فان الماهر في علم الأصول أوالخلاف أو العربيةدونالفقهءيحرمعليه 
الفتيا لنفسه ولغيره » لآنه لا يستقل بمعرفة حكم الو اقعيةمن اصول 
عليه على الوجه المعتبر » فلا يحتج بقوله في ذلك وينعقد الإجماع 
دونه على أصح المذهبين ٠‏ 

وأجاز أبو حنيفة. تقليده فيما يفتي به غيره » والحكم به ) 
ولا يجوز للمقلد النتوى بما هو مقلد فيه » وقيل : إن جهل 
دليله ٠‏ ش 
به عن ربه » وان لم يكن عارفا بغوامضه وحقائقه » وقيل : لا تحوز 
أن يفتي بمذهب غيره إذا لم يكن متبحر؟ فيه عالم] بغوامضه 
بها » وإذا كان متبحرا فيه جاز أن يفتي به والمراد بقول من منع 
الفئتوى به أنه لا يذكره على صورة ما يقوله من عند نفسه بل 
يضيفه الى غيره » ويحكيه عن إمامه الذي قلده لصحة تقليد المبت 
كما سيق » فعلى هذا من عددناه من أصئاف الممتين من المقلدين 
ليس على الحقيقة من المفتين » ولكن قاموا مقامهم وأدوا عنهم 
فعتدثوا معهم » وسبيلهم في ذلك أن يقولوا مثلا” : مذه بأحمدكذا 
وكذا » ومقتضى مذهبه كذا وكذا » أو نحو ذلك » ومن ترك منهم 


56-7 د 


إضافة ذلك إلى ! إمامه ان كان ذلك _منه اكتفاء” بالملوم :من :الحال 

عن التصريح لقال عاة َه ء. : 

وإذا عرف الغعامي حكم المسألة ودليلها » فقيل : يجوز أنيفتي 
به » ويجوز تقليده فيه لأنه قد:وصل الى العلم به كوصول العالم 
اليه » وقيل : بجوز ذلك إن كان دليلها نص كتان أو سئة وهو 
ظاهر » وظهور دلالة النقلي بخلاف النظري » وقيل : لا نجوز ذلك 
مطلقا وهو أظهر » وقد سبق نحوه وسيأتى 'نمامه “ولأنه ريما كان 
اللاتقارش جهلة و فلو اشكت عاض فقا فدؤادثة فا قاد 
بشيء فاعتقده مذهبا لم يجز له أن يفتي به ولا لغيره أن يقلده 
فيه وإن كان معتقدا له » لأنه غير عالم بصحته لكن .له الاخبار به ٠‏ 


١‏ ليق له أن بفتي ما ستمع :من مفت ؛ انما أفخور أن تحمل مهو 
نه 6 ولا فتى بالحكاية عن غيره :نل باختهاد نفسه » 'لانه انما ستل 
اعما عنده » ذكره ابن بطة والقاضي وغيرهما منا ومن الشافعية”. 

وقد قال عبد الله :شالك الى عن الرجل كن عنينةة التكدن 


المصتفة فيها قول وسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة 
والتابعين » وليس للرجل بصربالحديث الضعيف المتروك ولا للإسناد 


ث2 سم 


القوي من الضعيف فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخير ما أحب من 
متنه فيفتي ويعمل به ؟ قال : لا يعمل حتى .يسأل ما ينوخد به منها 
فيكون يعمل على أمر صحيح يسأل عن ذلك أهل العلم ٠‏ 


فصل 


ومن تمقه وقرآ كتابا أو كتبا من المذهب وهو قأصر لم نتصف 
بصفة بعض المفتين المذكورين » فللعامي أن يقلده إذا لم يجد غيره 
في بلده وقريبا منه » وإن كان يقدر على السفر الى مفت لزمه ؛ 
وقيل : إذاخلت البلدةعنمفت حرمالسكنى فيها » فإن شق السفرعليه 
ذكر مسآلته للقاصر المذكور » فإن وجدها مسطورة ؛ 
وهو مدن كر ادر ف سه كان الماع له شلك 
لصاحب المذهب لا للحاكي له » وإن لم يجدها فليس له أن يقيسها 
على ما عنده من المسطور » وإن اعتقده مثل قياس الأمة على العبد 
في العتق لأنه يعرض لان يعتقد ما ليس من هذا القبيل دليلا فيه ٠‏ 


فصل 


فإن لم يجد العامي من يسآله عنها في بلده ولا غيره » فقيل : له 
حكم ما قبل الشرع على الخلاف في الحظر والإباحة والوقف ) 
وهو أقيس لما روى حذيفة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 


كك 


« ,بدرس” الإسلام كمايدرسوشي "2 الثونحتى لا يدرى ما صيام 
ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ويسري على كتاب الله في ليلة فلا 
ببقى في الأرض منه آية ويبقى طوائف من الناس. الشيخ الكبير 
والعجوزالكبيرة » شولون : أدر كناك باء ناعلىهذهالكلمة : لا اله الا 
لله فنحن تقولها » فقال صلة بن زقر لحذيفة : ما تغني عنهم لا اله 
الا الله وهم لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة 
فأعرض عنه حذيفة » فردها عليه ثلاث » كل ذلك يعرض عنه حذفة 
ثم أقبل عليه في الثالثة فقال : يا صلة تنجيهم من النار تنجيهم من 
التاق تنجيهم من النار رواه ابن ماجه في السير9»© والحاكم أبو 
عبد الله في صحيحه وقال : هذا حديث على شرط مسلم ولع 


٠ دخرحاة‎ 
0 


7 اي نقشه‎ )١( 

(؟) كذا الأصل ؛ وليس من كتب ابن ماجه في « سنتئه » 
« كتاب السسير » » وإنما أخرجه في « الفتن » ( رقم ويلا 
الحاكم (؟ / 577 ) وواققه الذهبي على ما قال . وهو كما 
قالا . 


5 07 


باب 


بقية أحكام المفني وآدابه وما يتعلق به 


”تصحع فتما العند والمرأة والعرب والأمي والأخرس المفهوم 
بالأشارة أو الكتابة » وتصح مع جر النفع ودفع الضرر ؛ وكذا 
من العدو » وقيل : لا كالحاكم والشاهد ٠‏ ش ش 

ولا تصح من فاسق لغيره وإن كان مجتهدا » لكن يفتي 
نفسه » ولا سأله غيره ٠‏ ش 

وأما مستور الحال فتحوز فتياه » وقيل : لا » وقيل : تجوز 
إن اكتفينا بالعدالة الظاهرة » وإلا فلا ٠‏ 


3 ٍ. 8 
من كان من آهل الفتيا قاضيا فهو كغيره » وقيل : يكره للقاضي 
أن يفتي في مسائل الأحكام المتعلقة به ؛ دون الطهارة والصلاة 
ونحوهما ٠‏ 
وقد قال شريج : أنا أقضي لكم ولا أفتي » ولأنه يصير 
كالحكم منه على الخصم » فلا يمكن تقضه وقت المحاكمة اذا 


ترجح عنده ضده » أو ححته أو قرائن حالهما ٠‏ 


ساة؟ د 


اذا سأل عامي عن مسآلة لم تقم لي تجب اجابته » لكن تستحب 
وقيل : يكره » لأن بعض السلف كان لا يتكلم فيما لم بقع ٠‏ 
بوقال ايد لبعض أصحابه : إياك أن تتكلم ف مسألة ليس لك 
وقلت : إن كان غرض السائل معرفة الحكم لاحتمال أن بقع 
له أو لمن سأل عنه ؛ فلا بأس » وكذا إنكان ممنينفعه فيذلكويقدر 
وقوع ذلك ويفرع عليه ٠‏ ظ ظ 


فصل 


وف ادي التي بسي لم روجع عله إن بعلم اللستفتي نه ول 
يكن عمل بالأول حرم عمله به » ولو تكح بفتواه واستمر على 
النكاح ثم رجع باجتهاد لزمه مفارقتها في الأقيس » لأن المرجوع 
عنه ليس مذهبا له في الأصح » كما لو تغير اجتهاد من قلده في 
القبلة في أثناء صلاته فانه يتحول معه في. الأصح » وإن كان المستفتي 
قد عمل به قبل رجوعه وكان مخالفا لدليل قاطع لزمه تقض .عمله 
ذلك » والرجوع الى قوله الثاني » وإن.اختلف اجتهاده ولم يرجع 
لم ينقض عمله بالأول » وإن لم .يكن عمل به تركه » وان لم يعلم 
برجوعه استمر كما كان ؛ ولا يلزمه إعلامه » وقيل : بلى لأن مارجع 
عنه لا يعمل هو به فكذا من قلده فيه » لأنه ليس مذهبا له في 


اك 


الأصح > قال القاضي. الإمام أبو يعلى فى « الكفاية » :من أفتى 
بالاجتهاد. كم تعين. اجتهاده لم بلزم إعلام ا مستفتي بذلك إل كان 
ع لي مذهبه الذي اتبعه فيه » وقال 
ه : يعلمه به قبل العلم وكذا بعده حيث يحب. النقض » 
اه 
وإذا كان المعشي انما يهني 9 مذهب إمام معين فإذا رجم 
لكونه بان له قطما آنه خالف في فتواه نص مذهب إمامه 
وجب تقفضه ؛ وإن كان عن اجتهاد لأن نص مذهب إمامه في حقه 
كنص الشنارع في حق المفتي المجتهد المستقل ٠‏ ش 
إذا عمل المستفتي يفيتيا مفت في إتلاف ثم بان خطئره بمخالفة"") 
القاطع ؛ ضمنه المفتي » وإن لم .يكن أهلا للمتوى لم يضمن لتقصير 
المستفتى في تقليده » وقيل : يضمن » لأنه تصدى لا ليس له 
ا من استفتاه نتصديه لذلك ٠‏ 
بحرم التساهل في الفتوى واستفتاء ء من عرف بذلك » إما 
ع لاي ا ا يه 
)١‏ كذ! الأصل ولعل كلمة ( الحكم ) ) أو ( النص ) ساقطة ه 


وتركه عجز ونفص فإن سبقت معرفته لما سئل عنه قبل السئؤال 
فأجاب سريعا جاز ؛ وإن تنبع الحيل المحرمة كالسريجية 27 أو 
المكروهة أو الرخص لمن أراد تفمه أو التغليظ على من آراد 
مصرته ) مسق ٠‏ 

وإنْ حسن قصده في حيلة لا شبهة فيها ولا تقتضي مفسدة 
اتخلص ها الست من يمان ضعية: أن تحوزهي | "حار + اقزالة 
تعالى لأيوب : ( وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ) 64/8 
1 حلف ليضرين امرأته مئة جلدة ؛» وقد قال سفيان الثوري : إننا 
العلم عندنا الرخصة من ثقة » فأما التشديد فيحسنه كل أحداء 


فصل 
ونحرم التحيل لتحليل الحرام وتحريم الحلال بلاضرورة ع لأنه 


)١(‏ هي أن بقول الرجل لامرأته : إذا طلقتك فأنت طالق قبله 
نلاثاً . وننسب ألى ابن شريج الشافعي وقد برأه العز بن عبد 
السلام منلها . 
.وقد أجاب .شيخ الاسلام أبن تيميه .تعدم وقوع الطلاق فيها 
عند أحد من تسلف الأآمة ولآ أثمتها: امن الصحابة ولا التابغين ولا 
ائّمة: “المذاهب_المتبوعين كأبي حنيفة .ومالك 'ؤالشسافعي وأأاحمد 
وه أصيحابهم 6 0 ٠ 00 4 ١‏ ' 

انظر <-ختلوى ابن 'قيفيه 4 6/لاة زا 8/4. 001 


وو كك 


وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم نم آنا دمر ناهم وقومهم 
أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ان في ذلك لآية لقوم 
يعلمون ) 07/ 5ه وقولهتعالى: : (ولا بحيق المكر السيء إلا بأهله ) 
مع/ 5 وقوله تعالى ( ولقد علمتم الذين اعتدوا متكم في السبت 
فقلنا لهم كو نوا قردة خاسئين ال ا 
وسلم « ملعون من ضنار مسلما أو مكر به » رواه مسلم 2١‏ ولقو 

عليه السلام :< المكر والخديعة في النار » 0 ولقوله عليه السلام 
0 ما ازتكبت ‏ اليهود فتستحلوا محازم الله تعالى: بادنى 
الحيل » ذكره ابن بطة9© ولقوله عليه السلام « ما بال أقوام 
يلعبول بحدود اللهتعالى ويستهزق ونناآ باته : خلعنكر اجعتكطلقتك 
راجعتك » رواه ابن ماجه واين ع ابطة7؟2 وي لفظ : : عأاقنك راجعتك 
طلقتك راجعتك » وقوله عليه السلام « لعن الله اليهود حرمت 
ع حدر افعطلرها وياعوهنا وأكلوا أثمانها 6 حديث 
مجع © وؤجملوها تنعنى أذابوها ٠‏ : 


)هذا وه ٠‏ قل بيو وه تنام بترو لها عى فن افراد الترمدق 
عن الستة » وقال لحرت وى يا او ا 
فرزقد السسخي وهو اضعيف . ' 
9 ده قوي لطرقه وقد خرجها الحافظ في « الفتح » 
(87/5ة؟) 
ر(س) وحسمن. “اسنئاده شيخ الاسلام ابن عوراب قرام 


(؟) حسن اسناده البوصيري 


يا 998 بي 


وقال. ابن عباس : من بخدع الله بخدعه ٠‏ 

وقال الإمام أحمد : هذه الحيل التي وضعها: هؤلاء عمدوا 
الى السئن فاحتالوا في نفضها » أتوا الى الذي قيل لهم إنه حرام 
إحتالوا فيه حتى أحلوه ٠‏ 

وقال : إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار اليها ققد 
سان الى ولك لذي جلف لله ةا : من احتال بحيلةفهو حا نث 
وقال.: ما أخبثهم ‏ يعني أصحاب الحيل ‏ يحتالون لنقض سنن 
رسول الله صلى. الله عليه وسلم ٠‏ ْ 

فصل 

ليس له الفتوى. في: حال شعل قلبه ومنعه التثبت والتأمل. 
لغضب أو جوع أو عطش أو عم أو هم أو خوف أو حزن أو فرح 
غالب أو نعاس أو ملل أو مرض أو حر مزعج أو برد مؤلم أو 
مدافعة الأخيثين أو احداهما وهو أعلم نفسه » فمتى آحس 
باشتغال قلبه وخروجه عن حال اعتداله أمسك عن الفتيا فإن أفتا 
في شيء من هذه الأحوال وهو يرى أن ذلك لا يمنعه من إدراك 
الصواب صحت قتياه » وان ةنا ف الحكم 
خلاف وتفصيل ٠‏ 


بد ]ات 


فصل 


الأولى التبرع بالفتيا وله أخد الززق سنن .نت المال » وإد 
نعين على ذلك » وله كفاءة نامة ه احتمل المنع والحواز »6 فَإِن كان 
اشتغاله بها وما يتعلق بها شطعه عما بعود به على حاله فله الأخذ ؛ 
وإذا كان له رزق من بست المال لم جز له أخدذ اجرة » وإن لم 
يكن له رزق منه لم بأخذ أجرة من أعيان من تيه ٠‏ 

وقيل : لو قال للمستفتي : إنما يلزمني أن أفتيك بقولي :وأما 
بخطي فلا ؛ فله أخذ الأجرة على خطه7© ٠‏ 

وقيل لو إجتمع أهل بلد على أن يجعلوا له رزقا من أموالهم 
يتفرغ لفتاويهم جاز وهو بعيد ٠‏ 

واما الهدية له فله قبولها » وقيل بحرم إذا كانت رشوة على 
أن تيه بما بريد ٠‏ 

قلت : أو يكون له فيه تفع من جاه أو مال فيفتيه لذلك 
بما لا يفتي به غيره ممن لا ينتفع به كنفع الأول ٠‏ 


)١(‏ وعليه إذا كانت الفتوى في حقه فرض عين : وكان أخذه 
للوزق- ( امرتت: ) على "ذلك 6 والمستفعي الا .ينتفع بالفتوى .إلا إذا 
كانت مكتوبة حرم الامتناع . 


نت #8 نت ص ل 4 سد 


ولا فتى ف الأقارير والأسان ونو ذلك مما تعلق بالافظل 
إلا أن كو مق :اهل ,كلك اللافكك باقر ان فقن أو عد هنا 
خبيرا به عارفا بتعارفهم في آلفاظهم ؛ فإن العرف قرينة حالية يتعين 
الجهك م بها ويختل مراد اللافظ مع عدم مراعاتها » وكذا فقد كل 
فزن تجن الفصره كناراني يان + 
فصل 
من كانت فتياه نفلا من مذهب إمامه واعتمد على كتاب يوثق 
بصخبته جاز كاعتماد الراوي على كتابه » والمستفتي على ما. يكتبه 
الح ودك وتصيل 20 النعة يما بيعلها في كنا عير موثوق بها 
بأن بجده في نسخ آخر كذلك » وقد تحصل الثقة بما بجده في 2 
نسخة غير موثوق بها » بأن يراه كاملا منتظما وهو خبير. فطن 
لا يخمى في الغالب عليه مواقع للاسقاط والتغيير » وإذا لم يجده 
إلا في موضع لم يثق بصحته نظر فإن وجوه موافقا لأصول المذاهب 
وهو أهل لتخريج مثله على المذهب » أو لم يجده منقولا فله 
أن يفتى به فإن أراد أن بحكيه عن إمامه فلا بقل : قال أحمد : 
كذا وكذا يل وجدت هه كذا وكذاء أو فى أو ذلك من 
الألفاظ » وإن لم يكن أهلا لتخريج مثله لم يجز له ذلك منه ولم 
يذكره ل ل ل ل ا 


اط 5-2 


له ما بحوز له مثل ذلك » ويحوز له أن يذكره ه في غير مقام الفتوى 
مفصحا بحاله فيه فيقول وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني أو 
من كتاب فلان ولا اعرف سيطة ء نوسلك غل افلذن كذا بو كذا 
أو بلغنى عنه كذا وما ضاهى ذلك من العبارات » فلا يجوز لعامي 


فصل 


إذا أفئى في حادثة 3 وفقغك لهامرة أخرئ فإن كان را 
مستنده فيها أفلى به » وان ذكرها دون مستندها ولم نظهر له 
مأيوجب رجوعه عنها لم يفت بفحتىبجددالنظر + وقيل : بلى » أن 
الأصل بقاوه على ذلك الاجتهاد ٠‏ والأولى أنه لايفتي شيء حتنى 
بعد السل ف دليله مكل بعال: :ومن الى تكن :فتو اد مكاي عن 
غيره فلا بد من. استحضار الدليل فيها 


00 الشافعي رضي الله عنه : إذا 0 ف كاي خلاف 


ال 0 


وقوله 000 


ب يخا نوا 


قولا فأنا راجع عن قولي قائل بذلك الحديث » وف لفظ فاضربوا 
بقولي الحائط ؛ صريح في مدلوله » وان مذهبه ما دل عليه 
الحديث » لا قوله المخالف له فيحوز الفتوى الجدو علي 0 


٠ مذهيه‎ 


وليس لكل فقيه أن يعمل بما رآه حجة من الحديث حتى 
بنظر هل له معارض أو ناسخ ام لا أو يسأل من يعرف ذلك 
ويتعرف به » وقد ترك الشافعى العمل بالحديث عمدآ لأنّه عنده 
منسوخ ا بينه » وقد قيل لابن خزيمة : هل تعرف سنة لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي 
كتابه قال : لاا ء 

فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه فإن كلمت آله 
الاجتهاد فيه مطلقا أو في مذهب إمامه أو في ذلك النوع أو في 
تلك المسألة فله العمل بذلك الحديث » وإن لم تكمل آلته ووجد 
في قلبه حزازة من مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته 
عنه جوابا شافيا » فلينظر هل عمل بذلك الحديث امام مستقل 
أم لا » فإن وجده فله أن يتمذهب بمذهيه في العمل بذلك الحددث 
ويكون ذلك عذرا له في ترك مذهب إمامه في ذلك ٠‏ 

وقد ذهن القسافعية الى آن.مدهن السيافف أن :الضلاة 
الإبتطن متلا العصر 6دوآن المقرن وفك :+ للأهاد يك الوازدة 
فيهما وهو مذهب أحمد وغيره ٠‏ 


8 د 


يقل اللقض المقسب: الن دهن أن فكن يدهب اخ ام 
لا ؟ فإن كان محتهدا فأداه اجتهاده الى مذهب إمام آخر تبع 
احتهاده » وإن كان احتهاده مقيدا مشو بأ بشيء من التقليد نقل 
ذلك الشوب من التقليد الن ذلك الإمام الذي أداه اجتهاده الى 
مذهبه ء ثم إذا أفتى بين ذلك في فتياه » ولهذا قال القفال “الو افق 
اجتهادي الى مذهب أبى حنيفة قلت : مذهب الشافعى كذا » لكنى 
أقول بمذهب أبي حشفة » لأنه جاء السائل يستفتي على مذهب 
الشافعى فلا بد أن أعرفه بأنى آفتى بغيره ٠‏ وإن لم يكن كذلك 
بنى على احجتهاده ٠‏ 
أصمح ٠‏ : 

وإن تركه لكون الآخر أحوطالمذهبين فالظاهرجوازه » ثمعليه 
سان ذلك في فتواه كما سبق ىو 


فصل 


.ليس لمن إتنسب الى مذهب إمام في مسألة ذات قولين أو 
وجهين أن نتخير فيعمل أو يفتي بأيهما شاء » بل إن علم تاريخ 
القولين عمل بالمتأخر إن صرح قائلهما برجوعه عن الأول ولا عبرة 


0-7 الو كا 


بعير ذلك ؛ وكذا إن أطلق القول:»؛ وقيل : يجوز العمل بأحدهما 
إذا ترجح على أنه مذهب لقائلهما كما يأتي » لأن” كل واحد منهما 
قاله بدليل » وإن ذكرهما قائلهما معاً ورجح أحدهما تعين » وان 
لم يرجح أحدهما أو جهل الحال هل قالهما معا أم لا ؟ عمل بالأرجح 
على الأصح »؛ للأشبه بقواعد الإمام وأصوله كما بأتي » هذا إن 
كان محتهدا في مذهبه ؛ اهلا للترجيح » وإن لم يكن أهلا فليأخذه 
عن بعض آثمة المذهب » فإن لم بجده توقف » ولا بد في الوجهين 
من ترجيح أحدهما ومعرفة أصحهما عند الفتوى والعمل بمشل 
الطريق المذكور ؛ ولا عبرة بالتقدم والتآخر » وسواء وقعا معا 
أو لا من إمام أو إمامين ؛ لأنهما نسبا الى المذهب نسية واحدة » 
وتقدم أحدهما لا بجعله بمنزلة تقدم أحد القولين من صاحب 
المذهب » ولأن ذلك أتضاً » من قبيل اختلاف المفثيين على المستفتنى» 
بل كل ذلك اختلاف راجع الى شخص واحد » وهو صاحبالمذغب 
فليلتحق باختلاف الروائتين عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن 
ننعين العمل باصحهما عنه » وأصرحهما وأوضحهما » وإن.كان 
أحد الرأيين منصوصاة عليه وللآخر مخرجا فالظاهر أن الذي نص 
عايه منهما يقدم كما يقدم ما يرجحه من القولين المنصوصين على 
الاخو لكنة اقوى: نينية منه إلا إذا كان القول: المخرح مخرجا :من 
نص آخر لتعذر الفارق » ومن كتفي بان يكون في فتياه أو عمله 
'موافق القول أو وجه فى المببالة اوعس بما شاء من الأقوال أو 


ل 2 


الأوجه من غير نظر في الترجيح » ولا يقتدى به » فقد جهل وخرق 
الاجماع ٠‏ 
وقد حكي عن بعض الفقهاء ا مالكية أنه قال : الذي علي" لصديقي 
إذا وقعت له حكومة أن افتيه بالرواية التي توافقه » ووقعت لرجل 
واقعة فافتى فيها جماعة بما يضره فلما عاد وسألهم قالوا : ما علمنا 
أنها لك وأفتوه بالروابة الأخرى التى توافقه » وذلك فعلونه لقله 
خيرهم وكثرة تفاقهم ؛ ولا خلاف في تحريم ذلك بين العلماء ٠‏ 
وقد قال مالك : ليس كل ما فيه توسعة قلت لا توسعة فيه 2 
يعني أن اختلافهم يدل على أن للاجتهاد مجالا” في ما بين أقوالهم 
وان ذلك مما ليس يقطع فيه بقول واحد متعين لا محال للاجتهاد 
في خلافه ؛ وقال في اختلاف الصحابة : منهم مخطىء ومصيب فعليك 
عدا 


قلت : وبتعين العمل بالأرجح من أقوال الصحابة في كل مسألة 

اختلفوا فها ٠‏ وما فيها قول واحد لأحدهم 6 وآم اشتهر بينهم ا خذ 

له من يرى تقليدهم ؛ وإن اشتهر فلم يشكر فبطريق الأولى » وهو 

عند أصحابنا إجماع سكوتي » وفيه لبقية العلماء خلاف مشهور ٠‏ 
فصل 

إذا اعتدل عند المفتي قولان وقلنا : بحوز ذلك فقد قال 

القاضي ابو يعلى : له أن يفتي بأيهما شاء » كما بجوز أن يعمل 


- 4١ 


المفتى بأي القولين شاء وقيل انه بخير المستفتى لأنه إنما يفتيه بسا 
يراه » والذي يراه التخبير على قول من قال بالتخبير » وإن قلنا 
بمتنع تعارض الامارات وتعادلها » تعين اللأحوط من القولين » وإن 
أفتاه بقول مجمع عليه لم يخيره في القبول منه » وإن كان فيه 
خلاف خبره بين القبول منه أو من غيره قبل العمل ٠‏ 

أما إن قلنا كل مجتهد مصيب فظاهر » وأما إن قلنا : المصيب 
واحد فلأثة غير متعين منهما » كتخبير الإمام أحمد من أفتاه بالطلاق 
ين قوله له وبين قول من ينفتيه بخلافه » فلا بلزمه أن يخبره 
صريحا بذلك ٠‏ 

فصل 

إذا وجد من ليس أهلا للتخريج والترجيح بالدليل اختلافا بين 
آثمة المذاهب في الأصح من القولين أو الوجهين » فينبعي أن برجع 
في الترجيح الى صفاتهم الموجبه لزيادة الثقة بآترائهم » فيعمل بقول 
الأكثر والأعلم والأورع ؛ فاذا اختص واحد منهم بصفة منها 
والآخر بصفة أخرى قدم الذي هو'أحرى منهما بالإصابة » فالأعلم 
الأورع مقدم على الأورع العالم » كما قلنا في الترجيح عند 
تعارض الأخبار في صفاة الرواة ٠‏ 


وكذلك إذا وجد قولين » أو وجهين لم يبلغه عن أحد من 
أفمته 'فان الأصح منهما اعتبر أوصاف ناقليهما وقائليهما » وبرجح 


ما وافق منهما أكمة أكثر المذاهي المتبوعة » أو أكثر العلماء ٠‏ 

وقد قال القاضى حسين بن محمد الشافعى : إذا اختلف قولا 
الشافعي في مسألة وأحد القولين موافق مذهب أبي حنيفة ولم 
حي احمنا ار حي لا واوا الو 11 
لأنه إنما خالفه لمعنى خفى علينا » وقيل : بل الموافق للتعافضد 
والموافقة في الاجتهاد ودليله » وقيل : الأولى الترجيح الع 
موافقة ولا بمخالفة » وهذه التراجيح معتبرة بالنسبة الى أكمة 
المذاهم » ومارححه الدليل مقدم عندهم وهو أولى ٠‏ 

فصل 

كل مسألة فيها لإمام روايتان أو قولان جديد وقديم فالفنتوى 
من أتباعه على الحديد المتآخر على الأصح » إلا في عشرين مسألة 
للشافعي » فإن الفتوى فيها على القديم منها » مسألة التثويب في 
أذان الفحر » ومسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير » وأنه 
اساي ل امسو الو كو 
للقديم كا ختيارهم لمذهي غير الشافعى اذا أداهم اليه اجتهادهم » 
إذ القديم لم ببق مذهبا له لرجوعه عنه لا سبق » وبل أولى لكون 
القديم قد كان قولا” منصوصة ء ويلتحق بذلك ما إذا اختار أحدهم 
القول المخرج على القول المنصوص ؛ أو اختار من القولين اللدين 
رجح الشافعي أحدهما على غير ما رجحه » وبل أولى من القول 


د 8# هب 


القدىى , ثم يعم من لم بك ن أهلا” للتخريج من المتبعين لمذهب 
الشافعي » مثلا أن لا ننبع 0 اخنا راتهم هذه المذكورة 
لأنهم مقلدون للشافعي دون من خالفه ٠‏ 

وكذا الكلام بين الإمام أحمد وأصحابه ؛ إن قلنا #أول قزل 
في مسألة ليس مذهمآ له وإلا فلا ٠‏ ْ 


إذا اقتصر المفتى ف جوابه على ذكر الخلاف وقال : فيها روايتان 
أو قولان أو وجهان أو نحو ذلك من غير أن يبين الأرجح فإنه لم 
نفت فيها بش يء وإذا لم بذكر خلافا فلا د ميء عليه إذا حصل غرض 


السائل ل حرا ولس اد ل رد بالشاع الدلاف ذكره 
فرسا أراد (أن) 0" بعل م أنهلا إجماع في ذلك ليمكن تقليد عإماقة 5 


فصل 
ليس له أن يفتي في شيء من مسائل الكلام مفصلا بل يمنع 
السائل وسائر العامة من الخوض في ذلك أصلا” » ويأمرهم بأن 
يقتصروا فيها على الإيمان المجمل من غير تفصيل » وأن يقولوا فيها 
وفيما ورد من الآبات والاخبار المتشابهة : ان الثابت فيها في نفس 
الأمر كل ما هو اللائق فيها بالله تعالى ويكماله وعظمته وجلاله 
د و 2 تشساميهة ولا تحسيم ولا 0 تأويل 


) زادة بقتضيها الكلام 
88 سد 


ولا تفسير ولا تعطيل » وليس علينا تفصيل المراد وتعيينه » وليس 
البحث عنه من شأننا في الأكثر » بل نكل علم تفصيلهالى اللهتعالى » 
ونصرف عن الخوض فيه قلوينا وألسنتنا » فهدا ونحوه هو 
الصوان عند أثمة القتوى » وهو مذهب السلف الصالح وأئمة 
المذاهب المعتبرة » وأكاير العلماء ء مئا ومن غيرنا » وهو أصوب 
وأسلم للعامة وأشباههم » ممن يدخل قلبه بالخوض في ذلك » ومن 
كا ريني قد عمد معاد باطاد بممعساك قلي ففى الزامه بهذا الطريق 
صرف له عن ذلك الاعتقاد الباطا تلن نا عو اعون وأ نس والو + 
واذا عزار ولى الأمر من حاد منهم عن هذه الطربقة فقد تأسى بعمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه في تعزيزه صبيغ بن غسل الذي كان 
سال هن التساوات 10 
5 تصن وبا وراف الدافي بن 

1 اا الران و ادص السلي ا ع تعر 
م د ا الام الى عع اسان للها اك ار يول 
بالكتاب فقرآه فقال : ابن الرجل ؟ فقال :في الرحل . قال عمر : أبصر 
أن بكون ذهب فتصيبك مني به العقوبةالموجعة » فأتاه به فقال عمر ٠‏ 
تسأل محدثة ؟ فأرسل عمر الى رطائب من جريد فضربه بها حتى 
ا ا ل اله 
جميلا” » وإن كنت تريد إن تداويني فقد والله برنّت فأذن له الى 
أرضه 5 لوكت إلىانيموسىالأشعري مس مه او 
ونه تكسيا عر أن لق تاس بعد اليه 6 


1 كت 


وعلى ذلك المتكلمون من الشافعية » معترفون بصحة هذه 
الطريقة » وأنها أسام ان تلوت له يف ى الغزالي أخير؟ فإنه قال : 
لعن وام م الى الخوض في هذا فليس من أثمة الدين » 
بل من المضلين » وهو كمن بدعو صبيا بجهل السباحة الى خوض 
البحر » وقال : الصواب للخلق الا النادر 9» لوك مسلك 
السلف ف الإيمان المرسل والتصديق المجمل وما قاله الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسلم » بلا بحث وتفتيش » وقال : وف 
الاشتغال بالفتوى شغل شاغل ٠‏ 

وقالف «التفرقة) فىح<قعو امالخاق : إنالحققيهالاتباع والكف 
عن تعمير الظواهر رأساً » والجحور عن إبداع تأوبلات لم رم 
بها الصحابة » و<سم باب السئؤال رأسا والزجر عن الخوض 1 
الكلام والبحث واتباع ما تشابه من الكتاب والسنة » الثائر 
النظار وكين اسار عاسم المأثورةالمشهورة 0 
أن يكون بحثهم بقدر الضرورة » وتركهم للظاهر لضرورة البرهان 
القاطع ٠‏ 

وقال فيها أيضما : من الناس من سادر الىالتأودلظنالاقطعاء 

فإن كان فتح هذا الباب والتصريح به يودي الى تشويش قلوب 


8 م ل لل ا ل 


ا 


العوام » بد ع به صاحبه » وكل ما لم بثوثر عن السلف ذكره وما 
تعلق من هذا الحنس بأصول العقائد المهمة » فبحب تكفير من 
بير الظاهر بغير برهان قاطع ٠‏ 

وقال. فيها أيضا : كل ما يحتمل التأويل في نفسه وتواتر نقل 
ولم يتصور أن يقوم على خلافه برهان فمخالفته تكديب محض » 
وما تطرق إليه احتمال تأويل ولو بمجال بعيد فإن كان برهانه قاطعا 
وجب القول يه » لكن إن كان في اظهاره مع العوام ضرر لقصور 
افهامهم فإظهاره بدعة » وإِن كان البرهان يميد ظنا غالبا ولا يعظم 
ضرره في الدين فهو بدعة » وإن عظم ضرره فهو كفر ٠‏ وفيه 
احتمال » قال 1 ولم تحجر عادة السلف بالدعوة بهذه المحادثات © بل 
شددوا القول على من يخوض ف الكلام وشتغل باللحث والسؤال », 
وقال فيها أيضا : الايمان المستفاد من الكلام ضعيف ؛ والإيمان 
الراسخ إسمان العوام الحاصل في قلوبهم في الصبا نتواتر السماع » 
وبعد البلوغ بقرائن يتعذر التعبير عنها » ويؤؤكده ملازمة العيادة 
والذكر فإن كلام المتكلمين يشعر السسامع أن فيه صنعة” يعجز عنها 
العامى لا أنه احق » وريما كان ذلك سبب عناده ٠‏ 

وقال شيخه أبو المعالي : بحرص الإمام ما أمكنه على جمع 
عامة الخلق على سلوك سبيل السلف في ذلك ٠‏ 

وقال الصيمري : أجمع أهل الفتوى علىأنمنعرف ههالاينبغي 
أن يضع خطه بفتوى في مسألة كلام كالقضاءو القدر ٠‏ وكان بعضهم 


سلاج سد 


لايستتم قراءة مثل هذه الرقعة ٠‏ 
وتقل ابن عبد البر الامتناع من الكلام في ذلك عن الفقهاء 
العلماء قديماً وحدداآ من أهل المتوىوالحددث ٠‏ قال : وإنماخالف 
في ذلك أهل البدع » وقيل : إن كانت المسألة مما يؤمن في تفصيل 
جوابها من ضرر الخوض المذكور جاز الجواب مفضلا بأن يكون 
جوابها مختصرا مفهوما فيما ليس له أطراف بتحاذبها اليهم: 17 
المتنتازعون » والسؤؤال عنه صادر من مسترشد خاص منئقاد » أو. 
من عامة قليلة التنازع 4 والمماراة 4 والمفتى ممن شقادون لفتياه 
ونخو هذا 4 وعلى هذا ونحوه يحرج ماجاء عن بعض السلف من 
الفتوى 5 دعض المبتاكل الكلامية وذلك منهم قليل نادر ٠‏ 
وقد ورد في ذم الكلام عن السلف والخلف شيء كثير مشهور ٠.‏ 
حلى ان مسي الإسلام الأنصاري جمع من ذلك محلدا 3 
كاف الاو بمة وميؤلة وال كا قي : «السكوت #رقلنا هتنا 
الى . الكبالام. فكلمنا ؛ يعني . زمن المحنة للضرورة, في. دفع .شبههم 6 
بدع_الخلدال وان أراد به السنة » وقال : من ارتدى بالكلام لم 
:(9) لم :تكن الكلمة واضحة :في الاصل ولعلها كما أثبتنا . 


د84 ند 


يفلح » وقال : لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة ٠‏ 

وقال مالك : ليس من السئة أن تجادل عن السئة » بل السنةآن 
تتخبر بها » فإن دتمت متك وال رك ٠‏ ش 

وإذا كان هذا ل ال ا ل ل 
شع الكثار ؟ 

وقال بعص العلماء : الناس تكتون أحسن ما سمعونث 84 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم : « كفى بالمرء كديا أو إثما 
أن يبحدث يكل ما سمع » 27 فمأ كان يعلمه الإنسان ينبغي أن 
لعي واس او عاد لماو ا اين ضرر أو على غيره 
سننية 6 1ن أهل السنة بعرفول اليسير مئه ولا شتمون إليه 
ولا يدلون الناس عليه ولا بدعونهم إليه ٠‏ 

وقد قال الشافعي : ٍ 
العشائر 6 وقال : هذا حزاء من ترك الكتاب والسئة واشتعل 
الكلاة امن ولف > * 


وقال : تمد اطلعت من أهل الكلا م على شىء لأن تا المع 


ا 


ام مسسلم في مقدمة امحجه ,الاي وصححه »؛) ووافقه 


4ت 


بكل شيء نهي عنه غير الكفر أهون من أن ببتلى به » أو نحوذلك. 

وعلم الكلام المذموم : هو أصول الدين إذا تكلم فيه بالمعقول 
المحض أو المخالف للمنقول الصريح » فإن تكلم فيه بالتقل فقط أو 
بالنقل والعقل الموافق له » فهو أصول الدين » وطريقة أهل السنة» 
وعلم السنة وأهلها » واجتناب الجواب فى جميع المسائل المتعلقة 
بذلك لغير المسترشد أولى وأسلم في الدنيا والآخرة إن شاء الله 
تعالى » لأن الخطأ في أصول الدين إما كفر أو فسق وليس ذلك 


وقد قال الغزالى أخيرا : الخوض ف الكلام حرام لكثرة 
الآفة'؟ فيه » إلا لرجل وقعت له شبهة ليست تزول بكلام قريب 
وعظي » ولا بحديث تقلي » فيجوز أن يكون القول المرتبالكلامي 
رافعا شبهته » ودواء له من مرضه » فيستعمل معه وبُحرس عنه 
سمع الصحيح الذي ليس كذلك ؛ أو لرجل كامل العقل » راسخ 
ابغ » وليحرس به معتقده إذا قصد مبتدع أن يغويه » فتعلم ذلك 
لهذا الغرض فرض كنفاية » وتعلم قدر ما يزيل به الشك والشبهة 
ب حق المشكك. فرض عين إذا لم يمكن إعادة اعتقاده المحزوم 
إطريق آخر سواه » فمن وقعت له شبهة جاز جوابه إذا أمن عليه 
وعلى غيره من التشورش ٠‏ 

. لم تكن الكلمة واضحة في الاصل ولعلها كما أثبتنا‎ )١( 


ل[ 6# سه 


فصل 
ا بجوز التقليد فيما يطلل فيهالحزم » ولا إثبانه بدليل ظني 
لأنه لا يحصل بهما ؛ فلا يجوز التقليد في معرفة الله تعالى وتوحده 
وصفاته » ولا في نبوة رسله وتصديقهم فيما أتوا به » وغير ذلك 
مما يشترك في وجوب معرفته كل مكلف قبل النظر في المعجزة » 
وثبوت النبوة بها » قاله القاضي أبو يعلى وأصحابه كلهم كأبي 
الخطاب دابن عقيل وغيرهما وابن الجوزي وسائر المتميزين منا 
ومن غيرنا » وهو المشهور المنصور عند الأصحاب وغيرهم » لأنه 
فدلا يسندل عليه إلا بالعقل الذي يمكراك فيه المكلفون © فرصي" 
كل مكلف مجتهدا في ذلك » لاشتراكهم في العقل الذي تعرف به 
هذه الأشياء وغيرها » فلم بجز لبعضهم تقليد بعض » كالعلماء الذين 
لا بحوز لبعضهم تقليد بعض » لاشتراكهم في آلة الاجتهاد ٠‏ 
والتقليد :هو الأخذ شول الغين بمنغين حححة مازمة + :وقول 
النبي صلى الله عليه وسلم حجة فليس الأخذ به تقليدا » قاله الشيخ 
موفق الدين المقدسي رحمه الله وغيره ٠‏ وإذا ثبتت النبوة بالمعحرة 
وجب اتباع الرسول وتصديقه فيما جاء به » لقيام الدليل على 
وجوب ذلك » والله أعلم ٠‏ 


ه81 انا ص اه 


وقد قال أصحابنا وغيرهم أن المعلوم إِما أن يعلم بالقسرع أو 
العقل أو بهما » فما يتوقف عليه الشرع لا تتوقف على الشرع » بل 
يعلم بدوثه + وتفصيل ذلك وتحريره وتقريره في أصول الفقه 
والدين ٠‏ 

فصل 

وأدلة منع التقليد بوجوب النظر في الكتاب كثيرة ٠‏ 

وقد قال ابن مسعود : ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن 
آمن > وإن كفر كفر + وقال. : ألا لا يوطئن أحدكم نفسه إن كفر 
الناس أن يكفر » وقال : لا يكن أحدكم إمعة” يقول : إنما أنا رجل 
د النائن إن علو تعتلات وان :عدوا اعتكيت 16ل لا بوط مده 
إن كفر الناس أن يكفر"!؛ ٠‏ 

وقال أحمد : من ضيق علم الرجل أن ,لد في إعتقاده » وقال 
لرجل : لا تفلد دينك أحدا » وعليك بالأثر ٠‏ 

وقال المفضل بن زياد : لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا 
أن بغلطوا » ولأن الأمة أجمعت على أن المكلف لا بد له من إعتقاد 
جازم » والتقليد لا يفيده كما سبق » وقد استوفينا الكلام في ذلك 
في « المرتضى © وغيره ٠‏ 

٠ كذا الأصل »؛ ولعل هذه الجملة مكررة‎ )١( 


وان كا 


فصل 

ويجوز التقليد فيما يطلب فيه الظن من الاحكام الشرعية ؛ 
واثباتها بدليل ظني » وكل حكم يثبت بدليل ظني فهو اجتهادي ‏ 
إذ لا اجتهاد مع القطع ؛ فإن الاجتهاد بذل الوسع في طلب الحكم 
الشرعي بدليله ٠‏ وقيل : يجب التقليد في الأحكام الشرعيةالفروعية 
العملية المعروفة بالدليل إذا لم يعلم بالفسرورة أنها من الدين ؛ 
وما علمنا بالضرورة أنه من الدين فلا تقليد فيه كما سبق » وإنكان 
من الفروع » ودليل وجوب التقليد فيها قولهتعالى : ( فاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لاتعلمون ) كم ٠‏ وقول النبيصلى اللمعليهوسام ف 
حديث جابر في الذي أصابته الشجة وهو جنب ؛ فسأل أصحابه 
هل تجدون لى رخصة ؟ فقالوا لا نحد لك رخصةءوأنت تقدر على 
الماء » فاغتسل فمات ( قتلوه قاتلهم الله » أو قتلهم الله » آلا سألوا 
إذا لم يعلموا ؟! إنما شفاء العي السئؤال » ٠‏ رواه أبو داود وغيره » 
إذ لو منع كل الناس من التقليد وكلفوا معرفة الأحكام بدليل تعين 
فرض العلم على الكافة » واتعطلت المعايش وفسد النظام والجهاد » 
وكثير من أمر الدين والدننا ٠‏ 

وقد دل على أنه فرض كفاية قوله تعالى ( فلولا نفر من كل 
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فيالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم 
لعلهم يحدرون)ة/ ؟* الأن فيذلكعسراوحرجا يتتفيان بقولهتعالى: 
(وما جع لعليكم في الدين من حرج)؟78//5 ٠‏ وقولهتعالى : (يريدالله 


ب "اهم لد 


بكم انير ولا وري كور لشيس ) 6 8ع/) #بؤقوله ( يرنه انها 
يحفف عنكم ) 88/4 ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم : < لا ضر ولا 
إضرار في الاسلام » رواه مالك وغيره 27 ٠‏ 
< ولو جاز للكل التقليد بطل الاجتهاد ؛ وسقط فرض التعلم 
والتعليم » واندرس العلم » وإنما طلب العلم بالأحكام الشرعية 
الفروعية فرض كفاية » ليكون الباقون تبعا ومقلدين له » والآية 
الذكور الى سقط الإجتهاد عن الكل » ولا أوجبته على الكل » 
ل على البعض وهو المدعى ٠‏ 
فصل 

يجب انباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما شرعه وأمر به ونهى 
نه وتصذقه قينا آخين يه » بوت عصيتة وضدقه ولروء ملاعته 
واتباعه فيما عرف في أماكنه من الأصول وغيرها ٠‏ 
ا وقال الشيخ أبو محمد المقدسي وبعض الشافعية : ليس الأخد 
قوله عليه السلامتقليداً ؛ لأن قوله ححة لما سيق وعرف في مو أضعه) 
والتقليد أخذ السائل بقول من قلده بلا حجة ملزمة له يعرفها كما 
سيق » ويجوز تقليد أهل الإجماع فيه » بل يجب » ويسكنأن يقال: 
الأخذ به ليس تقليد لأنه حجة ؛ كما قلنا في قول النبي صلى الله 
ا ب ْ 
)١(‏ ورواه ابن ماحجه والدار قطني » وهو حديث حسمن لطرقه ؛ 


كما ذكر الإمام النووى في الأبعين . 
اذ 8ه عدم 


وأما أقوال الصحابة ومذاهبهم ففيه مذهبان » أصحهما أنه 
حجة يجوز إتباعهم فيها » وقيل : إذا خالفت القياس وهل يكون 
تقليدا على ما تقدم من الكلام ؟ والظاهر أنه تقليد ممن ودنهم ؛ إن 
قلنا ليسا بحجة فلا يقلدون وهو بعيد ٠‏ وللجاهل تقليدهم بشرطه 
كبقية الأئمة » ولا إعتبار بقول الغزالي في « المنخول » يجب تقليد ‏ 
الشافعي » ولا يجوز تقليد أبي كر وعدن 1 لقوله عليه السلام : 
« اقندوا بالذين من بعدى أبي بكر وعمر »206 ٠‏ وقوله : «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاءالراشدينمن بعدي عضو اعليها بالبالنواجذ» 2©9, 
الحديث ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم : « أصحابي كالنجوم بأبهم 
افنديتم اهتديتم » 7" ٠‏ ويحوز التقليد في الأخبار لمن هو من أهل 
الرواية والفقه والخبرة » ولا تكفى عدالته ولا عدالة الممتى » بل 
لا بد من معرفة أهليتهما لذلك»وقيل يجب التقليدفي الأخبار للصدوق 
من أهل الروابة والخبرة لدعوة الحاحة اليه » فيما غاب عنا » 
لعدم الدلالة عليه ؛ إذ عدالة المخبر ليست دليلا على صحة الخبر ؛ 
كما أن عدالة العالم تبسك دليلا على صحة فتياه 4 وإنما الدليل 


(1) حديث صحيح لطر قه عن جمع من الصحابة » منهم : حذيفة 
وأبن مستعود وأنسس وأنبو الدرداء »؛ وقد حسمنه الترمذى 1 

(5؟) حديث صحيح وقد خرجته في « تحذير الساجد من اتخاذ 
القبور مساجد » . 

(؟) حديث باطل كما قاله ابن حزم وغيره » وقد تكلمت عليه في 
الإحاديث الضعيفة والموضوعة » ( رقم 8ه ) . ش 


هد 99 عد 


اختص بالقول المنقول. هن حكم أو خحس » لا ما اختص بالقائل 


ويجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل » وإمكان سؤؤاله » 
وقبل : لا يجوز » فلو استفتى فقيها فلم تسكن نفسه إليه » سأل 
ثانا وثالثا حتى تسكن نفسه » وعلى وار كي ادر 62017 
0 2000 بسك وما ياك 
الى ما لا بريبك » 9© وقوله : ١‏ الاثم ما حاك في النفس » 29 
ل ل سن 
ول واحد والا از اد لبمحصل ذلك ٠‏ 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه أحمد ( 518/1517/6 ) من طريقين 
عن وأبصة بن معيبد ٠‏ 
له حددث صحيح »© وقد خرحته في ١‏ إرواء الغليل في تخريج 
ا 6 . 
؟) أخرجه مسلم (7/8) من حديث نواس بن سمعان . وهو في 
حديث وايسة ابا الذى قبله . 
) قال العراقي في « تخر يج الاحياء » 1/1 : « روأه الميهمي 
قي 1 شعب الأيمان من حديث أبن مسعود ؛ وروآه العدني في مسلدهة 


د © سبد 


باب 


« 


كيفية الاستفتاء والفتوى وما يتعلق بهما 


إذا لزم المفنى الجواب لزمه بيانه » إما شفاها أو كتابة » فإن 
جهل لسان السائل اجزأته ترجمة واحد ثقة لأنها خبر » ودكره 
أن يكون السئؤال بخطه لا بإملائه وتهذيبه » وفيهم من كان يكتب 
السؤال على ورقة من عنده ثم يكتب الجواب ‏ فإن كان في 
المسألة تفصيل لم يطلق الجواب » وله أن .ستفصل السائل إن 
حضر »؛ وشيد السؤال ف رقعة الاستمتاء لي 
أولى وأسلم » وليس له أن شتصر على جواب أحد الأقسام إذا 
علم أنه الواقع للسائل » ولكن يقول هذا إذا كان كذا وكذا » 
وله أن نفصل الأقسام في جوابه » ويذكر حكم كل قسم » وقيل : 
هذا ذريعة إلى تعليم الناس الفجور » وفتح باب التمحل والتحيل 
الباطل » ولآأن إزدحام الاقسام بأحكامها على فهم العامي كاد 
يضيعه » وإذا لم بجد المفتي من يستفتوه في ذلك إحتاج إلى 
التفصيل » فليتثبت وليجتهد في استيفاء الأقسام وأحكامها 
وتحريرها ٠‏ 


د /7© ي- 


فصل 


فإن كان المستف: ى بعيد الفهم » فليرفق به المفنتي في التفهم منه 
والتفهم له » ويستر عليه » ويحسن الاقبال نحوه » ويتأمل ورقة 
الاستفتاء مرارا لا سيما آخرها » ويسأل المفتى عن المقلفة :6 
وينقطه ويشكله لمصلحته ومصلحة من يفتي بعده » وإن رأى لحنا 
فاحشا أو خط بحيل المعنى أصلحه » لأن قريئة الحال تقتضي 
ذلك » فإن صاحب الورقة إنما قدمها إليه ليكتب فيها ما يرى » 
وهذا منه » وكذا إن رآ ى بياضا في أثناء بعض الأسطر أو في 
كخرها خط عليه وشغله » كما يفعل الشاهد في كتب الوثائق 
ونحوها ؛ لأنه ريما قصد المفتي أحد بسوء فكتب في ذلك البياض 
بعد فتواه ما بفسدها ٠‏ 

فصل 

ستحب أن يقرا ما في الو رقة على الفقهاء الحاضرين الصالحين 
لذلك » ويشاورهم في الجواب » ويباحثهم فيه » إن كانوا دونه 
وتلامذنه إقنداءة برسول الله صلى الله عليه وس لم » والسلف 
الصالح إلا أن يكون فيها ما لا بحسن إبداؤه » أو ما لعل السائل 


ؤثر ستره » أو ما في إشاعته مفسدة لبعض الناس » فيتفرد هو 
شراءتها وجوابها ٠‏ 


07 إن 3 


فصل 
ينبغيأن تن الجواب بخط واضح وسط ؛ ولفظل واضح 
حسن » تفهمه العامة » ولا تستقبحه الخاصة » ويقارن سطوره 
وأقلامه وخطه لثلا يزور أحد عليه ؛ ثم ينظر الجواب بعد سطره ٠‏ 
فصل 
وإذا انتدأ بالإفتاء كتب في جانبها الأبسر : إن شاء لأنه أمكن » 
وإن كتب في الأيمن أو أسفل جاز وأن ترفع فيها كره لا سيما 
فوق البسملة » وأكثر من يفتي .يقول : الجواب وبالله التوفيق ؛ 
وحذف ذلك آخرون » والأولى أن يكتب فيما طال من المسائل 
ويحذف فيما سوى ذلك » ويختم الجواب بقوله : وبالله التوفيق ؛ 
أو والله الموفق ؛ أو والله أعلم وكان بعض السلف يقول : إذا أفتى: 
إن كان صوابا فمن الله وإن كان خط فمنى ٠‏ 
وقد قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه في الكلالة : أقول 
فيها برأبي فإن كان صوابا فن الله وإن كان خط فمنى ومن 
الغبتطان 6 وله وله بريئان منه ؛ ‏ الكلالة : من لا ولد له 
ولا والد ب » ويكره في هذا الزمان لأنه يضعف تفس السائل 
ويدخل قلبه الشك في الجواب » وليس يصح منه أن يقول : 
الجواب عندنا أو الذي عندنا » أو يقول : والذى نراه كذا وكذا» 
لأنه من جملة أصحاب وأرباب مقالته » وكان مالك ومكحول 


ساءثاهة ب 


لا تيان حتنى يقولا : لا حول ولا قوة إلا بالله » وقيل يقول الممتي 
أيضا : أعوذ ,الله من الشيطان الرجيم يم ( سبحانك لا علم لنا إلا 
ما علمئنا إنك] نت العليم الحكيع )“م (ففهمناها سليمان) ١‏ ؟/.ث7“ 
الآبة<7(رباشرحلي صدري ويسرلي أمري واحلل عقدمنةلساني 
يفقهوا قولي ) 0/٠‏ لاحو لولاقوةإلا بالله اللهم صل على 157 
وعلى آله وصحيبه وسائر النسسين والصالحين وسلم أللهم وفقني 
واهدني وسددني واجمع لي بين الصواب والثواب » وأعدني من 
الخطأً والحرمان آمين ٠‏ وإِن لم أت ذلك عند كل فتوى فلبأت 
بها عند أول كل فتيا يفتيها في يومه لما يفتيه في سائر يومه » مضيما 
إليها قراءة الفائحة وكية الكرسي وما تيسر ؛ فإن من ثابر على ذلك 
كان حقيقا بأن يكون موفقا في فتاويه » وان تركه جاز » وقد قيل 
للامام أحمد : ربما إشتد علينا الأمر من جهتك فلمن نسآل بعدك 
فقال : سلوا عبد الوهاب الوراق فإنه أهل أن يوفق للصواب ٠‏ 


وعلى المفتي أن يختصر جوابه فيكتفي فيه بأنه يجوز أو لا 


بحوز » أو حق أو باطل » ولا بعدل إلى الاطالة والاحتحاج ؛ليفرق 
بين الفتيا والتصنيف » ولو ساع التجاوز إلى قليل لساغ إلى كثير » 


د 
)١(‏ وتمام الآية : .. وكلا أتينا حكما وعلما » وسخرنا مع داود 
الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين . 


ب 19 يج 


ولصار المفتي مدرسا » ولكل مقام مقال ٠‏ 
وقد قيل لبعض الفقهاء : أبجوز كذا فكتب لا » وقيل الجوان 
بنعم أو لا ؛ لا يليق دغير العامة » وإنما بحسن منه الاقتصار الذي 
لآ يخل بالبيان المشترط عليه دون ما يخل به فلا يدع إطالة 
لا بحسن البيان بدونها » فإذا كانت فتياه فيما يوجب القود أو 
الرجم مثلا فليذكر الشروط التي يتوقف عليها القود والرجم ؛ 
وإذا إستفتي فيمن قال قولا يكفر به بأن قال : الصلاة لعب أو 
الحج عبث أو نحو ذلك فلا يبادر بآن يقول هذا حلال الدم أو 
يفتل بل يقول : إذا ثبت عليه ذلك بالبينة أو بالاقرار استتانه 
السلطان » فإن تاب قبلت تويّنه » وإن أصر ولم ,يتب قتل وفعل 
به كذا وكذا » وبالغ في تغليظ أمره » وإن كان الكلام الذي قاله 
يحتمل أمورا لا يكفر ببعضها فلا يطلق جوابه » وله أن يقول 
ليسأل عما أراد بقوله » فان أراد كذا » فالجواب كذا ؛ فإن أراد 
كذا فالحكم كذا » وقد سبق اللكلام فيما شأنه التفصيل ٠‏ 
وإذا استفتي عما يوحب التمويز فليدذكر قدر ما بعذره به 
السلطان » فيقول » يضرب ما بين كذا إلى كذا » ولا يزاد على 
كذا » خوفا من أن ,يضرب بفتواه إذا أطلق القول ما لا بحوز 
ضربه » وإذا قال : عليه التعزيز بشرطه أو القود بشرطه فليس 
إطلاق وتقييده بشرطه بحيث من لا يعرف الشرط من الولاة على 
السؤال عن شرطه والبيان أولى ٠‏ 
00 


فصل 

إذا سئل عن مسألة ميراث فيها اخوة وأخوات أو أعمام أو 
بنوهم ؛ سأل : من إبوين ؟ أو منأب ؟ أومنأم ؟ وإنسئلعن مسالة 
عائلة بين سهم الوارث مما عالت إليه » فمن خلف زوجة وأبوين 
وابنتين قال للزوجة : ثمن عائل وهو ثلاثة من سبعة وعشرين » 
أو تقول صار منها 'نسعا كما قاله فيها على رضي الله عنه على 
لمنير » أو يقول : لها كذا وكذا سهما من أصل كذا وكذا سهما ٠‏ 
وإن كان في المذكورين من لا يرث » أو سقط تارة بينه » وإد 
سئل عن ذكور وإناث بمن ترث الأنثى مع أخيها غير ولد الأم 
قال اللدكر كداروكذا سهنا دمن اقل كداتوكة ا مهيا + وللذانى 
نصفه وهو كذا وكذا سهما من الأصل المذكور أو نحو ذلك » 
ولا يقل : (للذكرمثل حظ الأنثيين) ٠١/4‏ ونتحرز ويتحفظ فيجواب 
مسائل المناسخات » وليقل لفلان كذا وكذا » من ذلك كذا وكذا 
بإرثه من فلان » وكذا إرثه من فلان » وبحسن أن يقول في قسمه 
المواريث : تفسم التركة بعد إخراج ما يحب تقدسه من دين و نحوه 
أو وصية إن كانا ٠‏ 

فصل 

ليس للمفتي أن يبين ما يكفيه من جوابه على ما يعلمه من 
صورة الواقعة المسؤول عنها إذا لم يكن في الرقعة تعرض له ء 
وكذا إذا زاد السائل شفاها ما ليس في الورقة ولا له به تعلق ) 


وليس للمفتي أن يكتب جوابه في الرقعة » ولا بأس أن يضيفه الى 
السئؤال بخطه ؛ وإِن لم يكن من الأدب كون السؤال جميعه بخط 
المفتي » ولا بأس لو كتب ب بعد جوابه عما في الرقعة ‏ زاد 
السائل من لفظه كذا وكذا » والجواب عنه كذا وكذا » وإذا 
كان المكتوب في الرقعة على خلاف الصورة الواقعة وعلم المفتي 
بذلك ؛ فليفت على ما وجده في الرقعة » وليقل : هذا إن كان 
الأمر على ما ذكر ؛ وإن كان كيت وكيت ‏ ويذكر ما علمه من 
الصورة ‏ فالحكم كذا وكذا ٠‏ وإن زاد المفئتي على جواب 
امذكور في السؤوال بما له به تعلق ويحتاج الى التنبيه عليهفحسن ٠‏ 


فصل 
لا ينبغي إذا ضاق موضع الفتوى عنها أن يكتب الجواب في 
رقعة أخرى خوفا من الحيلة عليه » ولهذا ينبغي أن يكون جوابه 
موصولا بآآخر سطر في الرقعة » فلا تدم فرجة خوفا من 
أن يثبت السائل فيها غرضا له ضارا » وكذا إذا كان في موضع 
الجوان ورقة ملتزقة كنب على موضع الالتزاق وشغله بشيء ) 
وإذا أجاب على ظهر الرقعة فينبثي أن يكون الجواب في أعلاها 
لا في ذيلها ؛ إلا أن يبتدي الجواب في أسفلها متصلا بالإستتفتاء 
فيضيق عليه الموضع فيتمه وراءها مما يلي أسفلها ليتتصل جوابه ؛ 
واختار بعضهم أن يكتب على ظهرها » ولا يكتب على حاشيتها 
بطولها » وحاشيتها أولى بذلك من ظهرها والأمر في ذلك قريب ٠‏ 
ا 


فصل 
إذا سبق بالجواب من ليس أهلا للفتوى لم يفت معه لأنه 

تفرير لمتكر » بل يضرب على ذلك » باذن صاحب الرقعة » ولو لم 
يستاذنه في هذا القدر جاز » لكن ليس له احتباس الرقعة إلا 
بإذن صاحيها » وله إتنهار السائل وزجره وتعريفه قبح ما أتاه 6 
وأنه قد كان واجبا عليه البحث عن أهل الفتوى » وطلب فيا من 
يستحق ذلك » وإن رأى فيها إسم من لا يعرفه سأل عنه » فإن 
لم بعرفه فواسع ؛ وله أن يمتنع من الفتوى معه خوفا مما قلناه ‏ 
وكان بعضهم في مثل هذا يكتب على ظهرها ؛ والأولى في هذه 
المواضع أن شير على صاحبها بإبدالها » فإن ف ذلك أحايه 
شفاها » وإذ خاف فتنة من الضررعلىفتيامن ليس أهلا لها ولم 
يكن خط إمتنع من الفتيا معه » فإن غلبت فتاويه لتغلبه على 
منصبها بحاه أو تلبيس أو غير ذلك بحيث صار إمتناع الأهل من 
الفتيا معه ضار؟ بالمستفتين ؛ فليفت معه وليتلطف مع ذلك في إظهار 
قصوره أن يجهله ٠‏ 

فصل 

وإذا ظهر له أن الجواب على خلاف غرض المستفتي وأنه 

لا يرضى بأن يكنب في ورقته فليقتصر على مشافهته بالجواب » 
ولا يكتب فيها إلا بإذنه فإنه إذا وافق الجواب غرض المستفتي 
دعا للمفتي » وإن خالفه سكت أو تكره ٠‏ 

0002 


فصل 
وان رأى ف ورقة الإإستفتاء فتبا غيره وهى خطأ قطعا إما 
خطا مطلقا فمخالفتها لدليل قاط + وإما على مذهب من يفني ذلك 
الغير على مذهبه قطعا لم يجز له الامتناع من الافتاء تاركا للتنبيه 
على خطئيها إد | الت ل لل ار ل عليها عند 
نبسره :أو لايد ل. سطع الرقنة إن بصاحيها ونير ذلك +بوإذا 
تعدر ذلك وما يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأ ؛ 
ثم إن كان المخطيء أهلا للننوى فحسن أن تعاد إليه إذن صاحيهاء 
وإن وجد فيها فتوى من هو أهل للفتوى على خلاف ما يراه هو 
غير أنه لا بقطع بخطنها فليقتصر على أن ,تكتب جواب نفسه » 
ولا نتعرض لفتيا غيره نتخطئة ولا افر اهن ».ولا يسع الك إذا 
إستفتي أن يتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئة » 4؛ بل بحبب بما 
عنده من وفاق أو خلاف » فقد يفتي أصحاب الشافعي بما يخالفهم 
فيه أصحاب أبي حنيفة ولا يرد أحدهما على الآخر في مسائل 

الإجتهاد التي ليس فيها نص ولا إجماع ٠‏ 


فصل 
إذا لم يفهم المفتي السؤؤال أصلا ولم بحضر صاحب الواقعة 


كتب يزاد في الشرح ليجيب عنه ؛ أو لم أفهم ما فيها فأجيب عنه » 
وقال بعضهم : لا يكتب شيئا أصلا ولا بحضر السائل ليشافهه » 


©5 سد 


وإذا اشتملت الرقعة على مسائل فهم بعضها ذونٌ عض أو فُهمها 
كلها ولم يرد الجواب عن بعضها أو احتاج في بعضها الى مطالعة 
رأيه أو كتب هو فيها » سكت عن ذلك البعض وأحاب عن البعض 
الآخر » أو يول : أما باقى المسائل فلنا فيه نظر » أو تقول : مطالعه 
أو يقول ويادة تأمل » وإذا فهم من السئؤوال صورة وهو يحتمل 
غيرها فلينص عليها في أول جوابه فيقول إن كان قد قال كذا وكذا 
أو فعل كذا وكذا وما أشبه هذا فالحكم كذا وكذا وإلا فكذا ٠‏ 
فصل. 

يجوز أن بذكر المفتى ف فتواه الحجة إذا كانت نصا واضحا 
مختصرا وأما الاقيسة وشبهها فلا ينبغى له أن يذكر شيئا منها » 
ولم تجر العادة أن يذكر الممتى طريق الاجتهاد ولا وجه القياس 
والإستدلال الا أن تكون الفتوى تتعلق بنظر قاض فيوميء فيها 
على طريق الإجتهاد » ويلوح بالنكتة التي عليها بني الجواب » أو 
يكون غيره قد أفتى فيها يفتوى غلط فيها عنده » فيلوح بالنكته 
التي أوجبت خلافه » ليقيم عذره في مخالفته » وكذا لو كان فيما 
لقي به غموض فحسن أن يلوح بححته » وهذا التفصيل أولى 
مما سبق من إطلاق المنع من تعرضه للاحتجاج » وقد يحتاج المفتي 
في بعض الوقائع إلى أن يشدد ويبالغ فيقول : وهذا إجمساع 
المسلنين » أو لا أعلم في هذا خلافا » أو فمن خالف هذا فقد خالف 
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الواجب وعدل عن الصواب » أوترك الإجماع ؛ أوفقد أثم وفسق ؛ 
وعلى ولي الأمر أن بآخذ بهذا ولا يهمل الأمر وما أشبه هذه 
فصل 

يجب عليه عند اجتماع الرقاع عنده أن يقدم الأسنبق فيما 
جب عليه فيه الفتيا » وعند التساوي أو الجهل يقدم السابق 
شرعة » وقيل : له تقديم المرأة والمسافر الذى شد رحله » وفى 
تأخيره بتخلفه عن رفقته ضررعلىمن سبقهما » إلاإذا كثر المسافرون 
والنساء بحيث بلحق غيرهم من تقديمهم ضرر كثير » فيعود إلى 
واحدة ٠‏ 
وليحدر أن يميل في فتياه مع المستفتي, أو مع خصمه بأنيكتب 
في جوابه ماهو (له) 2 أو يسكت عما هو عليهو نحوذلك: و لبس له 
ان ببتدىء في مسائل الدعاوى والبينات بذكر وجوه المخالص 
منها » واذا سأله أحدهم بأى شي تندفع دعوى كذا وكذا وبنة 
كذا وكذا لم يجبه » لئلا يتوصل بذلك الى ابطال حق ٠‏ وله أن 
يسأله عن حاله فيما ادعى عليه » فاذا شرحه له عرفه بما فيه من 
دافع وغير دافع ٠‏ 
)١(‏ زبادة يقتضيها السياق 7 
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باب 


٠‏ ىو 


صفة الستفتي وأحكامه وآدابه وما يتعاق بذلك 


أم] :ص قعة + 


فهو كل من لايصلح للفتيا من جهة العلم » وإن كان متميزا ٠‏ 
والتقليد : قبول قول من يجوز عليه الاصرار على الخطأً بغير حجه 
على نفس ما قبل قوله فيه ٠‏ 

وقيل : هو قبول قول الع بر من غير ححة ملزمة كما سبق أخدا 

من القلادة في العنق » لأن المستفتي نتقلد قو ل المفتي كالقلادة في 
عن :ار الدقلد دإك اللملتي رهلة القت فى اميه بتكيام 
فساله المستفى + 

ويج الاستفتاء في كل حادثة له » ويازم تعلم حكمها » ويجب 
عليه البحث حتى يعرف صلاحية من يستفتيه للفتيا إذا لم يكن 
| قد عرفه ٠.‏ وهل يحب عليه الترجيح لمفت يفتيه على غيره ؟ فيه 
وجهان ؛ ولا يكتفي يكونه عالما أو منتسبا إلى العلم » وإل اتتصب 
فق مضت التدريين أو غيره من مناصب أهل العلم » فلا يكتفي 
سح ر“د ذلك ٠‏ 

وبحوز له استفتاء من تواتر بين الناس خيره » واستفتاء مسن 
فهم أنه أهل للفتوى » وقيل : انما يعتمد قوله : أنا مفت لا شهرته 
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بذلك ولا التواتر » لأنه لافيد علما إِذَا لم يستند الى معلوم 
محس” » والشهرة بين العامة لايوثق بها » وقديكونصاها التلبيس 
وله استفتاء من أخبر المشهور المذكور عن أهليئّته » ولا ينبغي أن 
يكفى في هذه الأزمان محر”د تصدابه للفتوى » واشتهاره 
بسباشرتها » الا بأهليته لها » وقد قيل : يقبل فيها خبر العدل 
الواحد » وينبغي أن يكون عند العدل من العلم والبصر ما يميز به 
الملبس من غيره » ولا يعتمد في ذلك على خبر حاد العامة » لكثرة 
ما نتطرق اليهم من التلبيس في ذلك ٠‏ 
فصل 
| ف اجتمع اثنان أو أكثر ممن له أن يفتي فهل بلزمه الاجتهاد ؛ 
والبحث عن الأعلم والأورع الأوئق ليقلده دون غيره ؟ فيه 
وجهان ؛ ولبقية العلماء مذهمان : 
أحدهما : لا يجب بل له أن يستفتي من شاء منهم لأهليتهم » 
وقد سقط الاجتهاد عله » لا سيما إن قلنا : كل مجتهد مصيب ‏ 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « أصحابي كالنجوم بأبهم اقتديتم 


اهندتم ) 237 , 
والثاني بحب » لأنه بمكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث 
)١(‏ حديث باطل كما تقدم ص + 
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والسؤال » وشواهد الأحوال » فلم سقط عنه والعمل بالراجح 
واجب كالأدله » والأول أصح لأنه ظاهر حال السلف لما سبق ..٠‏ 

ومتى اطلع على الأوثق منهما فالأظهر أنه يلزمه تقليده دوث 
الآخر » كما وجب تقديم أرجح الدليلين وأوثق الروانتين » فعلى 
هذا بلزمه تقليد الأورع من العلماء » والأعلم من الورعين » فإن 
كان أحدهما أعلم والآخر أورع قلد الأعلم على الأصح لأنهأرجح» 
والعمل بالراجح واج كالأدلة » وقيل : بل الأورع لقول الله 
تعالى : ( اتقوا الله وبعلمكم الله )١")‏ ولقوله عليهالسلام : « إنهذا 
العلم دين فانظروا عمن نألخدونه ) 250 الى 

فصل 

بحوز تقليد اميت في أصم المذهبين وأشهرهما لأن المذاهب 
لاتنطل سوت أصحابها » ولهدا يعتد بها بعد همف الإجماع والخلاف, 
ور ْكده أن موت الشاهد قبل الحكم وبعد الأداء لايمنعمن الحكم 
شهادنه » بخلاف الفسق ٠‏ 

والثانى : لا بحوز لأن أهليته زالت سوته » فهو كما لو فسق» 
ولأنه لو عاش لوحب عليه تحديد الاحتهاد فيها في أحد المذاهب » 
فربما تغير اجتهاده ورأيه فيها ٠‏ 

: 585 : سورة البقرة » الآبة‎ )١( 

(؟) لا بصح مر فوعا » والصحيح أنه من قول محمد بن سيرين 
كما رواه مسلم في مقدمة صحيحه . 

يا #الإندسن 


ذكره القاضي وغيره اح<تسالا لاحتمال تغيراجتهاده لوكانحيا » 
وقلت : هذا إن أزء «البنائل تعد يه المتوال كعكدد العادية لكتانا + 
قن ال الأول قال : الأصل بقاء الاجتهاد والحكم ٠‏ 
وقال أبو الخطاب : إن مات الممتى قبل عمل المستفتى يفتياه 
فله العمل بها » قال : وقيل لا ء لما سبق » وإن كان قد عمل بها 
لم بجز له تركه إلى قول غيره في تلك الواقعة ٠‏ 


هل للعامي أن يتخير ويقلد أي , مذهب شاء أم لا؟ فإن كان 
منتسبا إلى مذهب معين بنينا ذلك على أن العامي هل له مذهب 
أم لا ؟ وفيه مذهبان ٠‏ 

أحدهما : أنه لامذهب له ؛ لأن المذاهب إنما تكون لمن بعرف 
الأدلة ؛ فعلى هذا له أن يستفتي من شاء من شافعي وحنفي ومالكي 
وحنبلي » لا سيما إن قلنا : كل مجنهد مصيب » لقوله صلى الله 

عليه وسلم : « أصحابي كالنجوم أيهم اقتديتم اهتديتم 2006, 

والثاني : أن له مدذهبا » أنه اعتقد أنالمذه الذي اتتسبإليه 

هو الحق » فعليه الوفاء بسموجب اعتقاده ذلك » فإن كان حشسليا أو 
مالكيا أو شافعيا لم يكن له أن يستفتى حنفيا » فلا يخالف إمامه, 
وقد ذكونا في الفتي المتتسب إلى مذهبٍما ؛ يجوز له أن يخالف 
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إمامه فيه » وإن لم يكن ع قد اتتسب الى مذهب معين انبنى على أن 
العامي هل يلزمه أن يتسذهب سذهب معين بأخذ برخصهوعزالمه ؟ 
وقه مها ن أحدهنا اي ل ا سر 
أوائل الأمة أن بخص العامى عالما معينا بتقليد » لا سيما إن قلنا : 
كل مجتهد مصيب ٠‏ فعلى هذا هل له أن يستفتي على أي مذهب 
شاء أو يلزمه أن يبحث حتى يعلم علم مثله أسد” المذاهب وأصحتها 
أصلا فسيتفتى أهله ؟ فيه مذهبان كالمذهبين اللذين سبقا في إلزامه 
بالبحث عن الأعلم والأفقه من المفتيين ٠‏ 
والثاني : لزمهذلك » وهو جار ف كل من لم يبلغدرجة الاجتهاد 
من الفقهاء وأرباب سائر العلوم ؛ لأنه لو جاز له اتباع أي مدهب 
لس ا ١ق‏ سمط رخس الذاهب ضما دراه » ون 
ين التحريم والتجويز » وفيه انحلال عن التكليف + بخلاف العصر 
الأول فإنه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث حينئذ قد 
عيدت عرق + قعل هذا. ايت إن تحهدال تار ماقي جره 
الى الحو عوداة راي جاب جراد بسي لبي اسن 
ف الاستفتاء ٠ ٠‏ 
فعضل 
ونحن نمهد طريقا سهلا فتقول : ليس له أن نتبع في ذلك 
مجر”د التشهي والميل إلى ما وجد عليه أباه وأهله قبل اكدو مر 
ف صوابه » وليس له التمذهب بمذهب أحد من أثمة الصحابة 


ب كا سد 


وحده(١)‏ أو غيرهم مدن السلئف دون غيره 4 وان 1 أعلم وأعلى 
الروابشين ‏ لأنهم لم يتفرغوا لتدريس العلم وضبط أصولهوفروعه؛ 
وليس لأحدهم مذهب مهدب محرار مقرر مستوعب » وأنما قام 
بدلك من جاء بعدهم من الأئمة الناخلين لمذاهب الصحابة والتابعين 
وغيرهم ؛ القاسين تمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعها ؛ النا هضين 
بإيضاح أصولها وفروعها ؛ ومعرفة الوفاق والخلاف ؛ كابى حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد وأمثالهم ؛ فإن اتفاقهم نعمةتامة واختلافهم 
بحي عن 
سسسسببب ب ب ِب بص ب ب 

)١(‏ هذا بناني ما سبق عن المؤلف ص 7١‏ فلا تفتر بما هنا فان 
التمذهب بمذهب أحد من الصحابة لا سيما الخلفاء الراشدين منهم 
س بعد صحته عنهم ‏ أحق ما تمذهب به المسلم بعد كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم . وصدق من قال : 
العلم قال الله قال رسسوله قال الصحابة ليسس بالتموبه 
ذلك أنهم لم يتفقهوا بالكتاب والسنة » ولم بعرفوا ما فيهما من قواعد 
وضوابط » كلا بل هم أعرف الناس بذلك ؛ وإن لم تنقل عنهم هذه 
القواعد والضوابط ؛ فهذا لا يبرر مطلقا ما ذكره الولف هنا من عدم 
التنذهب بمذهبهم بعد صحته عتهم كما ذكرنا . 

(؟) قوله: واختلافهم رحمة عامة . 

انظر كلامنا على حدردث 2 اختلاف امتي رحمة » من « الإحاديث 
الضعيفة (( ركم ( لاه ) 4 


نص كك 


فصل 


. ولما.كان من اللازم الالتزام بأهل الدين وعلماءالشربعةالمبرز ين» 
وأكاير الأئمة المتبعين المتبوعين » والمشهورين من المحققين ال محقين 
المندشين المتورعين » والموفقين المسددين المرشدين » وكان الإمام 
العالم السالك الناسك الكامل ابو عبد الله أحمد بن محمد ين حنبل 
وفنون الله عنه قد تآخر عن أثمة المذاهب المشهورة » ونظر في 
مذاهبهم ومذاهب من قبلهم » وأقاويلهم وسبرهاوخبرها » واتتقدها 
واختار أرجحها وأصحها » ووجد من قبله قد كفاه مؤنة التصوير 
والتأصيل والتفصيل » فتفر غ للاختيار والترجيحوالتنقيحوالتكميل 
والإشارة بين الصحيح » مع كمال آلته وبراعته في العلومالشرعية؛ 
وترجحه على من سبقه لما بتي » ثم لم يوجد بعده من بلغ محله 
في ذلك » كان مذهبه أولى من غيره بالاتباع والتقليد وهذا طريق 
الإنصاف والسلامة من القدح في بعض الأئمة » وقد ادعى الشافعية 
ذلك في مذهب الشافعى أيضا » وأنه أولى من غيره » ونحن تقول : 
كان الإمام أحمد أكثرهم علما بالأخبار » وعملا بالآثار ‏ واقتفاء 
للسلف » واكتفاء بهم دون الخلف » وهو من أجلهم قدرا وذكرا ؛ 
وأرفعهم منزلة وشكرا » وأسدهم طريقةوأقومهم سطرا » وأشهرهم 
ديانة وصيانة وأمانة وأمرا » وأعلمهم برا وبحرا » قد اجتمع له من 
العلم والعمل والدين والورع والاتباع والجمع والاطلاع والرحلة 
والحفظ والمعرفة والشهرة بذلك كله ونحوه ما لم يجتمع مثله 
ب 5لا سم 


لإنسان » وأثنى عليه أئسة الأمصار ؛ وأهل الأعصار وإلى الآن » 
واتفقوا على إمامته وفضيلته واتباعه لمن مضى بإحسان » وأنه إمام 
في سائر علوم الدين » مع الإكثار والإتقان » وكان أولى بالاتباع 
وأحرى بالبعد عن الابتداع » وقد صنف الناس في فضائله ومناقبه 
كتبا كثيرة ؛ تدل على إمامته ورجحانه على غيره » فلذلك ونحوه 
تعين الوقوف بابه » والإتتماء إليه » والاقتداء به » والاهتداءبنور 
صوابه ؛ والإرتداء بهديه في وروده وإبابه » والاقتفاء لمطالبه 
وأسبابه » والاكتفاء بصحبة أصحابه » ولأن مذهبه من أصح 
المذاهب وأكمل 2 وأوضح المناهج وأجمل » لكثرة أخذه له من 
الكتاب والسنة ؛ مع معرفته بهما وبأقوال الأئمة » وأحوال سلف 
الأمة » وتطلعه على علوم الإسلام » وتطلعه من الأدلة الشرعبسة 
والأحكام ؛ ودينه التام وعلمه العام » والثناء عليه من أكاير العلماء 
وشهادتهم له بالإمامة والتقدم على أكثر القدماء » وإطنابهم فيمدحه 
وشكره » وإسهابهم في نشر فضله وذكره » ولم يشكثوا في صحة 
اعتقاده واتتقاده » وأن الصحة تحصل باخياره » والنفرة بإنكاره؛ 
والعبرة باعتباره » والخيرة باختباره » والخيرة لاختياره » بل 
يرجعون في دينهم إليه » وبعولون عليه » ويرضون بما ينسب إليه؛ 
ولو كذب عليه » فلله الحمد إذ وفقنا لاتباع مذهبه » والابتداء 
بنحصيله وطلبه » وللاتنهاء إلى الرضى به لصحة مطلبه » وهذا 
وأمثاله قليل من كثير » وتفطة من بحر غزير » والغرض الحث على 


سد ©/ا سدم 


اتباعه ومعرفة أتباعه في العلوم واتساع باعه » فرضي اللمعنهو أرضاه؛ 
وجعلنا من أتباعه » وحشرنا في زمرة أتباعه » وقد ذكرنا جملة من 
مناقبه » وكلام العلماء في مدحه وإمامته في كتب آخرى » ولو لم 
يقل فيه الناس سوى ما نذكره الآن لكان فيه أبلغ غاية وآنهى نهايةء 
وف بعضه كفاية ٠‏ شْ 

قال الشافعي : أحمد إمام في ثمان خصال : إمام في الحديث ؛ 
إمام في الفقه » إمام في القرآن » إمام في اللغة » إمام في السنة » 
إمام في الزهد ؛ إمام في الورع » إمام في الفقر » وقال : خرجت من 
بغداد وما خلفت بها أروع ولا أتقى ولا أفقه ولا أعلم من أحمد 
ابن حنبل » وقال لأحمد : أنتم أعلم منا بالحديث » فاإذا كان 
الحديث كوفيا أو شاميا فأعلمو نيحتىأذه بإليه ‏ وقال : كل ما في 
اك دس النقة فيو اعد ب ع ا | 

وقال يحيى بن معين : والله ما تحت أديم السماء أفقه من أحمد 
ابن حنبل » ليس في شرق ولا غرب مثله ٠‏ 

وقال ابراهيم الحربي : رأبت أحمد كأن الله قد جمع له علم 
الأولين والآخرين من كل صنف »؛ يقول ما شاء وبدع ما شاء» 
وعد الأثمة وقال : كان أحمد أفقه القوم ٠‏ 

وقال ابو القاسم الختلى : كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن 
المسآلة كأن علم الدنيا بين عينيه ٠‏ 

وقال الخلال : كان أحمد بن حنبل إذا تكلم في الفقهتكلم 
بكلام رجل قد اتتقد العلم فتكلم على معرفة ٠‏ ْ 


وكال اخند ري شيعن ما رانك اسه الاين حل لدي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا أعلم بفقهه ومعانيه من أحمدء 

وقال عبد الرزاق : ما رأبت أفقه منأحمد بنحنبل ولا أورع» 
وما رأبت مثله » وما قدم علينا مثله ٠‏ 

قال اتن يوب وما هل إلى العك. هنة رصيو ل الله صنل الله 
عليه وسلم ما ر'حل إلى عبد الرزاق ٠‏ 

وقال أبو عبيد : إتنهى العلم إلى أربعة ؛ علي بن المدبني » 
ويحيى بن معين » وأبي بكر بن أبي شيبه » وأحمد بن حنبل » 
وكان أحمد أفقههم فيه : 

وقال قنيبة بن سعيد : لو أدرك أحمد عصر الثوري ومالك 
والأوزاعي والليث ونظر اليهم لكانهوالمقدم » وقيل : تقي سأحمد 
إلى التابعين ؟ فقال : إلى كبار التابعين كسعيد بن المسيب وسعيد 
ابن جبير » وقال : أحمد وإسحاق إماما الدنيا ٠‏ 

وقال ابو بكر بن داود : لم يكن في زمن أحمد مثله » وقال 
عبد الوهاب الوراق : كان أحمد أعلم أهل زمانه » وهو من 
الراسخين في العلم » وما رأيت مثله » قال : وقد أجاب عن ستين 
ألف مسألة بأخبرنا وحدثنا » وقال أبو ثور : أجمع المسلمون على 
أحمد بن حنيل » وقال : كنت إذا رأيته خيئل إليك أن الشريعمة 
لوح بين عينيه ٠‏ 


حا للا ح- 


وقال اسحق : أنا أقيس أحمد إلى كبار التابعين كسعيد بن 
المسيب وسعيد بن جبير » وهو ححة بين الله وبين عبيده في أرضهء 
ولا ددرك فضله ٠‏ 

وقال ابن مهدى : لقد كاد هذا الغلام أن يكون إماما في بطن 
أمه ٠‏ 

وقال أبو زرعة : كان أحمد يحفظ ألف ألف حديث ؛» قيل : 
وما ددريك ؟ قال : ذاكرته فأخذت عليه الأبواب » وقال : حزرنا 
استشهادات أحمد في العلوم فوجدناه يحفظ سبعمائة ألف حديث 
فيما نتعلق بالأحكام » وقال : ما أعلم في أصحاينا أسود الرأس 
أفقه منه » وما رأدت أكمل منه » اجتمع فيه فقه وزهدوأشياء كثيرة؛ 
وما رأيت مثله في فنون العلم والفقه والزهد والمعرفة وكل خير ؛ 
وهو أحفظ مني » وما رأيت من المشابخ المحدثين أحفظ منه : 

وقال عبد الله بن أحمد : كان أبى بذاكر بألفى ألف حديث » 

وقال مهنا : ما رأيت أجمع لكل خير من أحمد ؛ وما رأيت مثله 
في عمله وفقهه وزهده وورعه ٠‏ 

وقال الهيثم بن حميل : إن عاش هذا الفتى سيكون حجة على 
أهل زمانه ٠‏ 

وقال أحمد : رحلت ف طلب العلم والمثنة إلى الثغوروالشامات 
والسواحل والمغرب والحزائر ومكة والمدينة والحجاز واليمن 
والعراقين جميعا وفارس وخراسان والحبال والأطراف » ثم عدت 


ب ىو سد 


إلى بغداد » وقال : استفاد منا الشافعي أكثر مما استفدنا مله ٠‏ 


وقال أبو الوفاء علي بن عقيل : قد خرج عن أحمد اختيارات 
بناها على الأحاديث بناء لا يعرفه أكثرهم » وخرج عنه من دقيق 
الفقه ما ليس نراه لأحد منهم ؛ واتفرد بما سلموه له من الحفظ 
وشاد لهم » وربما زاد على كبارهم » وله التصانيف الكثيرة » منها 
«المسند» وهو بريادة ابنه عبد الله أربعون ألف حديث إلا أربعين 
خدركا#بوهها اللو وهو ماقة النه و عمتريون الا + اوقل انال 
مائة ألف وخمسون ألفا » ومنها الزهد وهو نحو مائة جزء » ومنها 
الناسخ والمنسوخ »؛ ومنها المقدم والمؤخر في القركن » وجوابات 
أسئلة ؛ ومنها المنسك الكبيروالمنس الصغير » والصيامو الفرائض» 
وحديث شعبة » وفضائل الصحابة » وفضائل أبى بكر » وفضائل 
الحسن والحسين » والتاريخ » والأسماء والكنى » والرسالة في 
الصلاة » ورسائل في السنة والأشربة2 » وطاعة الرسول صلى الله 
عليه وسلم » والرد على الزنادقة والجهمية وأهل الأهواء في 
متشابه القرآن » وغير ذلك كثير » ومشابخه أعبان السلف » وأئمة 
الخلف ؛» وأصحابه خلق كثير ؛ قال الشريف أبو جعفر الهاشمى : 
لا يحصيهم عدد ؛ ولا يحويهم بلد ؛ ولعلهم مائة ألف أو يزيدون , 
وروى الفقه عنه أكثر من ماني نفس » أكثرهم أئمة أصحاب 


متف :78آ سحت 


نصانيف ؛ وروى عنه الحديث أكابر مشايخه كعبد الرزاق » وابن 
علية » وابن مهدي » ووكيع » وقتيبة » ومعروف الكرخي » وابن 
المديني » وخلق غيرهم » وما من مسألة في الفروع والأصول إلا له 
فيها قول أو أكثر » نصا أو إساء » وهو من ولد شيبان بن ذهل 
لا من ولد ذهل بن شيبان » ينتقي نسبه بنسب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في نزار ٠‏ 
فصل 

إذا اختلف على المستفتي فتيا مفتيين فأكثر ؛ ذفيه مذاهب ) 
الأول “آنه بأخذ بأشدهاو أغلظها 4 فيأخذ بالحظردو نالا باحةوغيرها 
لأنهاأحوط » ولأن الحق ثقيلمري” » والياطل خفيف وبي » والثاني : 
أن بأخذ بالحتهاء لقوله تعالى < ( يزيد اله كم الينسس ولا يريد بكم 
العسر ) وقوله : ( ما جعل عليكم في الدين مسن حرج ) وقوله : 
( بريد الله أن ,يخفف عنكم ) ) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
( بعثت بالحنيفيةالسمحةالسهلة) 207 وقال أيضا : « ان الله يبحب أن 
بتوخذ برخصه كما يحب أن تكوتى عزائمه2 » والثالث : يجتهد في 
الأوثق فيآخذ بنتوى الأعلم الأورع » فإن كان أحدهما أعلم والآخر 


)١(‏ رواهالبخاري في «صحيحه» تعليقاً ووصله في «الأدبالمفرد» 
وحسين الحافظ ابن حجر أسناده في « الفتح » . 
(؟) روأه الامام أحمد وغيره بسندك صحيح . 


لت 0)) كك 


أورع ؛ فمذهبا نكماسبق » والرابع : يسألمفتيا آخر فيعمل يفتوى 
من بوافقه للتعاضد » كتعدد الأدلة والرواة » لزيادة غلبة الظن » 
والخامس : يتخير فيأخذبقول أيهما شاء مطلقا » وقيل : إذا تساوى 
اللفتيان عنده فإن ترجح أحدهما تعين قوله » وقيل : عليه أن يحتهد 
ويبحث عن أرجح القولين » وإن كان قائله مرجوحا فإنه . 
التعارض وقد وقع » وليس كالترجيح المختلف فيه عند الاستفتاء» 
فايبحث أذن عن الأوثق من المفتيين فيعمل بفتياه » فإن لم يترجح 
أحدهما عنده ؛ استفتى الآخر » وعمل بفتوى من وافقه الآخر كما 
سبق » فإن تعذر ذلك وكان اختلافهما في الحظر والإباحة وقبل 
العمل اختار جانب الحظر والترك فإنه أحوط ؛ وإن تساويا من 
كل وجه تخير بينهما كما سبق » وإن منعناه التخيير ف غيره لأنه 
ضرورة وفي صورة نادرة ؛ ثم إنما نخاطب بما ذكرناه المفتين 
والمقلدين لهما » أو يسأل مفتيا آخر » وقد أرشدنا المفتى إلى 
ما يجيبه به في ذلك » وهذا يجمع محاسن الوجوه المذكورة مع 
التحقيق ٠‏ 
فصل 

إذا سمع المستفتى جواب المنتي لم ببلزمه العمل به إلابالتزامه » 
ويجوز أن يقال : إنه يلزمه إذا أخذ في العمل به » وقيل : بلزمه إذا 
وقع في نفسه صحته ؛ وأنه حق ؛ وهذا أولى الأوجه ؛ وإن أفتاه 
ماعو بخله فيه خبر رين أن ايقتل متف دمو عرد .+ 


سام د 


سئل الإمام أحمد عن مسألة في الطلاق قال : إذا فعله يحنث » 
فقال له السائل : إن أفتاني أحد بأنه لا بخنث يعني يصح » فقال : 
نعم ودله على من فيه بذلك » والأقرب أنه بلزمه الاحتهاد في 
أعان الممتين » و بلزمه الأخذ نفتيا من اختاره ورححه باجتهاده » 
ولا بجب تخييره » والذي تقتضيهالقواعد أن تقول : إذا أفتاه المفتي 
فإن لم يجد مفتيا آخر ب ازمه الأخذ يفتياه ولا يتوقف ذلك على 
التزامه لا في الأخذ بالعمل به ولا بغيره » ولا نتوقف أيضا على 
سكون نفسه إلى صحته في نفس الأمر » فإن فرضه التقليد كسا 
عرف » وإن وجد مفتيا آخر فإن استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم 
الأوثق » لزمه ما أفتاه به » بناء على الأصح فيتعينه كماسبق » وإد 
لم يتبين ذلك له ؛ لم يلزمه ما أفتاه به بمجرد إفتائه » إذ يجوز له 
إستفتاء غيره وتقليده » ولا بعلم اتفاقهما في الفتوى ؛ فإن وجه 
الاتفاق أو حكم به عليه حاكم ؛ لزمه حينئد ٠‏ 
ا 

وإذا استفتي فأفتى ثم حدثت تلك الحادثة له مرة أخرى » فهل 
بلزمه تجديد السئوال ؟ فيه مذهبان » ولنا وجهان : أحدهما : بلزمه 
لحوار طي راي المنتى» والثاني لاتيلزمة» لأنه قد عرف الحكم + 
والأصل استمرار المفتى عليه » وقيل : الخلاف فيما إذا قلد حيئا » 
وإن كان خبرا عن ميت ؛ لم يازمه وفيه ضعف لأنالمفني على مذهب 
المبت قد بتغير جوابه على مذهبه ٠‏ 

عه 


فصل 
ويجوز له الاعتماد على خط المفتى اذا أخبره من يشق بقوله : إنه 
خطه ؛ أو كان يعرف خطه ولم يتتشكك فيكون ذلك الجوان بخطه. 
وله أن يستفتي بنفسه » وأن ينهذ ثقة يقبل خبره فيستفتيله 
فصل 
إنبغي للمستفتي التأدب مع الممتي » وأن بحله فيخطابهوسؤ اله 
ونحو ذلك » فلا يومىء بيده في وجهه » ولا يقل له : ما تحفظ في 
كذا وكذا ؟ أو ما مذهب إمامك فيه ؟ ولا يقل إذا أجايه : وهكذا 
فلت أنا » أو كذا وقع لي » ولا يقل له : أفتاني فلان أو أفتاني غيرك 
بكذا وكذا » ولا يقل اذا استفتي في رقعة : إن كان جوابك موافقا 
من أجاب فيها فاكتبه وإلا فلا تكتبه ء وله يسأل وهو قائم أو 
مستوفز أو على حالة ضجر أو هم” أو غير ذلك مما يشغل القلب ؛ 
ويبدأ بالأسن الأعلم من المفتيين » وبالأولى فالأولى على ماسيق 
بيانه ؛ وقيل : إذا أراد جمع الجوابات فيرقعة ؛ قدمالأسن والأعلم؛ 
وإذا أراد إفراد الجوابات في رقاع فلا الي بأبهم بدأ . 
فصل 
شبغى أن تكون رقعة الاستفتاء واسعة ليتمكن المفتى من 
امسشيغاء الخونان ؛ وأنه إذا ضاق البياض اختصر فآضر ذلك بالسائل؛ 
ولا .يدع الدعاء فيها لمن يفتي » إما خاصا إن خصءواحدا باستفتائه» 


جم “الم لدم م - لها 


واما عاما إن استفتى الفقهاء ء مطلقا » واختار بعضهم أن يدقع الرقعة 
إلى المفتى منشورة ولا يحوجه إلى نشرها » ويأخذها من يده إذا 
أفتي » ولا يحوجه إلى طيتها » ويكون كاتب الاستفشاء بحسن 
الحوان وضيعه على الغرض 6( ص 0000-6 إبانة اللفظ والخط 
وصياتتهما عما نتعرض للتصحيف ويكون كاتبها عالما » وكان بعض 
الرؤساء لا يفتى إلا في رقعة كتبها رجل بعينه من علماء بلده ٠‏ 

لا نبغى لعامي أن يطالب المي بالحجة فيماأفتاهبه » ولايقول 

له : لم ولا كيف ؟ فإن أحب أن يسكن نفسه يسماع الحجة في 
ذلك ؛ سأل عنها في مجلس آخر وف ذلك المجلس بعدقبولالفتوى 
محردة عن الححة » وقيل : له أن يطالب المفني بالدليللأجل احنياطه 
لنفسه ©9)؟ 6 وأنهطلزمه أن بذكر الدليل إن كانقطعيا ولا لزمهذلك 
إن كان ظنيا » لافتقاره إلى إجتهاد يقصر عنه العامي ٠‏ 

باب 


ف معرفة : ألماظ إمامنا أحمد وسائرأقواله وأفعالهواجتهاداته 
وأحواله » ف حركاته وسكناته » وعلى أي" وجه بحملها الأصحاب 
لا علم من دينه وتحر يه في ذلك » إذ ر رئما حمل ذلك أحد على غيد 
“00 

(1) يي الأضل العا ردهي عن 
تعالى : ( ١تخذوا‏ أحبارهم رهاق اثلا 000 

د عم لدم 


مراده » فإذا ذكرنا الغرض نساوى في معرفة المراد منه كل من ينظر 
فيه إن شاء الله تعالى » ولأن مذهبه غالبا إنما أخذ من فتاوبه 
وأجوبته وسائر أحواله ؛ لا من تصنيف قصد به ذلك » وبالكلام 
في ذلك بعرف مراد أكثر الأئمة بأقوالهم وأفعالهم وسائر أحوالهم؛ 
وسيآتي الكلام على التأليف ونحوه في باب آخر إن شاء اللهتعالى» 
فصل 

وألفاظ الإمام أحمد رضي الله عنه على أربعة أقسام ٠‏ 
القسم الأول : صربح لابحتملتأويلا ولامعارض له فهومذهبهءفإن 
رجع عله صريحا كقوله : كن تأقول : الأقراء : الأطهار ؛ وإِنالمتيمم 
لا بخرج إذا رآى الماء في الصلاة ؛ وإن زوجة المفقود تتريص أربع 
سنين ونحو ذلك » أو قاله عنه قديما أصحابه الذين يخبرون أقواله 
وأفعاله وأحواله ؛ فلا » وقيل : بلى » ويستمر عليه المقلد حيث كان 
الامام قاله بدليل » لا سيما إن قلنا : لايلزمالمجتهد تجديدالاجتهاد 
تحدد الحادثة له ٠‏ 

ثانيا : ولا أن يعلم من قلده بتغير اجتهاده ولا رجوع المقلد 
إلى اجتهادة الثاني قبل علمه بالأول » ولا تجديد السؤال بتجدد 
حادثته له ثانا "٠‏ 

فصل 

فإن نقل عنه في مسألة واحدة قولان مختلفان ولم يصرح هو 

ولا غيره برجوعه عنه » إن أمكن الجمع بينهما بحملهماعلى اختلاف 


هم سمه 


حالين أو محلين » أو بحمل عامهما على خاصهما » ومطلقهما على 
مقيدهما على الأصح فيهما ٠‏ 

اختاره ابن حامد ؛ فكل واحد منهما مذهبه » وقد تقل عنه في 
التيمم بالرمل روابتان ٠‏ 

حمل القاضي الجواز على رمل له غبار » والمنع على رمسل 
لا غبار له » وتفل عنه القطع فيما قيمته ثلاثة دراهم » وأنه لا يقطع 
في الطائر » يريد إن نقص عن ثلاثة دراهم » وإن تعذر الجمع بينهما 
وعلم التاريخ ؛ فالثاني مذهبه ٠‏ 

اختاره الخلال وصاحيه ؛ وقيل : والأول أيضا لا على التحيير 
ولا التعاقب ؛ ولا على الجمع في حق شخص واحد فواقعة واحدة 
من مفت واحد في حالة واحدة ٠‏ 

اختاره ابن حافك وغيرة ا سبق » كمنصلى صلاتين باجتهادين 
الى جهتين في وقتين » ولم يبن له الخطأ جزما » وف آبهما تبعه من 
قلده ؛ لم يكن خارجا عما ذهب إليه تارة بدليل لم يقطع بخلافه »ومن 
قلده أضا أن ستمر إذن على القول الأول الذي عمل به » 
ولا بتغير عنه بتغير اجتهاد من قلده فيه فيالأقيس » ويجوز التحريج 
منه والتفريع والقياس إن قلنا : ما قيس على كلامه مذهب له 
.وإلا فلاء وإن قلنا : يازم المجتهد تجديد اجتهاده فيماأفتى بهلتجدد 
الحادثة ثانا » وإعلام المقلد له شعير اجتهاده فيما أفتاه به ليرجع 


عنه » وإن من قلده بلزمه تحديد السؤال تتحدد الحادثة له ثانيا » 
وأنه يلزمه العمل بالاجتهاد الثاني » لم يكن القولالأول مذهما له » 
ولا يعمل به من قلده » وإن كان عمل به لم يستمر عليه » إذن ٠‏ 
فلو كان المفتي في صلاة » فدار لتغير اجتهاده في القبلة ؛ تبعهإذزمن 
قلده في الأول » وإلا فلا » وإن جهل التاريخ ؛ فمذهبه أقريهما من 
كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر أو قواعدالإمام أو عوائدهومقاصده 
وأصوله وتصرفاته » كمذهبه فيما اختلف من أقوال النبى صلى الله 
عليه وسلم » وتعذر الجمع والنسخ » أو أقوال الصحابة أو أحدهم 
إذا تعذر الجمع » فإنه يعمل بالأشبه منهابالكتاب أو السئة أو اتفاق 
الأمة أو أقوال الأكمة ٠‏ 

وقد أشار أبو الخطاب وغيره الى ذلك ونحوه » وقلت : إن 
جعلنا أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ ؛ فمع 
الجهل به أولى لجواز تأخير الراجح منهما » فيكون كآخر قوليه 
فيما ذكرنا » وإن لم يجعل أولهما ثم ذهبا له ؛ احتمل هذا الوقف 
كيال تقديم أرجحهما ؛ وإنذْ تساويا فالوقف أولى »؛ قلت : 
ويحتمل التخيير والتساقط » وإن اتحد حكم القولين دون الفعل 
الإخراج الحقاق أو بنات اللبون عن مائتي بعير » وكل واجبموسع 
أو مخيثر خير المجتهد بينهما » وله أن بخير المقفلد له إن لم يكن 
حاكما » وإن منعنا تعادل الإمارات وهوالظاهر عن الإمام أحمد 
فلا وقف ولا تخيير ولا تساقط » وإن جهل تاريخ أحدهما فهو 
كما لو جهل تاريخهما وبحتمل الوقف . 


سس لإ سد 


فصل 
وما قيس على كلامه فهو مذهبه 0 
اختاره الأثرم والخرقي وابن حامد » وقيل لا ٠‏ 
اختاره الخلال وصاحيبه » وقيل : إن جاز تخصيص العله 
وإلا فلا » وقلت : إننص الإمامعلىعلته أو أومآاليها , كانمذهبالهء 
وإلا فلا » إلا أن 'نشهد أقواله وأفعاله » أو أحواله للعلة المستنبطة 
الفح ولعي 
فصل 
وإذا قلنا : ماقيس عل ىكلامهمذهيه فأفتى في مسا لتين متشا بهنين 
بحكمين مختلفين في وقتين » كفوله : في اليمين بالعتق إنها تنحل 
وال املك » وقوله في اليمين بالطلاق : لا تنحل بزوالالملك؛ جاز 
تقل الحكم وتخربحه من إحداهما إلى الأخرى ف أحد الوجهين » 
لاتحاد معناهما أو تقاربه » والثاني : المنع اختاره أبو الخطاب وأبو 
محمد المقدسي » لأن الجمع عند الإمام مظنون » فهو كما لو فرق 
بينهما صريحا ؛ أو مع النقل والتخريج » أو قرب الزمن بحيثيظن 
أنه ذاكر حكم الأولة حين أفتى بالثانية » ولا يجوز تقل الحكم 
ولا تخريجه » لأنه لولا ظهور دليل الحكم الثاني له وبيان الفارق 
في المسألة الثانية مع ذكره نظيرنها ودلملها ؛ لما أفتى به » بل سوى 


ل كلم ا 


بينهما » ولعله ظهر لنا ما يقتضي النسوية وظهر له وحده فرق ؛ 
لأن نصه في كل مسألة بمنع الأخذ بغيره فيها » وإن كان بعيدالعهد 
بالمسألة الأولى ودليلها » وما قاله فيها احتمل التسوية عنده »فننقل 
نحن حكو' الناجة إلى الأولى: فق الأقيين :ول فل حك الأول 
إلى الثانية » إلا أن نجعل أول قوله في مسألة واحدة مذهبا له » 
مع معرفة التاريخ » وإن جهل التاربخ جاز نقل حكم أقربهما من 
كناب أو سنة أو إ-جماع أو آثر أو قواعد الإماموأصولهالىالأخرى 
ف الأقس :ولا عكس » إلا آن تجمل أول قوليه فى مسأل وائحدة 
مذهبا مع معرفة التاريخ » فنتقل حكم المرجوحة من الراجحة , 
وأولى لحواز كونها الأخيرة دون الرأجحة » فأما من هو أهل للنظر 
في مثل هذه الأشياء غير مقلد فيها فله التخريج والتقل بحسب 
ما يظهر له » وإذا أفضى النقل والتخريج إلى خرق إجماع أو رفع 
ما اتفق عليه الجم الغفير من العلماء(؟ أو عارضه نص كتاب أو سئة 
لم بحز ٠‏ القسهالثاني : ظاهر يجوز تأويله بدليل أقوى منه فإذا 
لم بعارضه أقوى منه ولم يكن له مانم شرعي أو لغوي أو عرف 


)١(‏ العبرة بالحجة لا بالكثرة » وليس في الكتابوالسنة مايوجب 
على العالم ترك الدليل الذي بتبين له واتباع الجم الغفير » بل الآنات 
والأحاديث على خلاف ذلك ؛ والحديث المتداول بين الناس : « عليكم 
بالسواد الأعظم » لا دصح أسناده » ومع ذلك فكل المسلمين مخالفون 
له ؛ لأنه لا بوحد فيهم أحد بتبع السواد الأعظم في كل مسألة ! 


5-5 


ما دل سياق كلامه عليه وقوته وإسماؤه وتنبيهه ٠‏ 

فإن قال : هذا لا ينبغى أو لا يصلح فهو للتحريم عند صحابناء 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم : « لبس فروجا من حرير أي 
قباء » ثم نزعه نزعا كريها وقال : إن هذا لا ينبغى للمتقين"2 » 
ولأنه أحوط فتعين ؛ ولعله قال بعد ذلك : ( هذان حرام علىذ كور 
أمتى حل يذنائها ”2 ©» وكان دنه التحريم السابق 5 لى كان 
تحريمه سابقا لم يلبسه » ولو كان مباحا لم ينزعه نزعا كريها » 
ويقول ما قاله » ولأنه صلى الله عليه وسلم قال : « إن صلاتنا 
هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التكبيروالتسبيح 
وقراءة القركن292) « ولهذا قال : 2 أن الله يحدث من أمره ما شاء 
وإن مما أحدث ألا تكلموا 5 الصلاة29» ما ٠‏ 

)١(‏ أخرحه اللخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عفبة 
ابن عام ١‏ 5 

(؟) حديث صحيح أخرجه أحمد والدار قطني والبيهقي من طرف 
في « إرواء الغليل » . 


(9؟) روأه مسلم وغيره ٠.‏ وهو مخرج في المصدر السابق . 
()) أخرحه الشيخان في صحيحيهما . 


عت و8 جم 


وقول الإمام أحمد : لا بأس بكذا وأرجو أن لا بأس به 
للاباحة » وفاقا لقوله عليه السلام : « لا بآس, بمسك الميتة إذا دبغ» 
وصوفها وشعرها إذا غسل (©) 74 


وقول أحمد : أخشى أو أخاف أن يكون كذا أو أن لا يكون 
كذا كقوله يجوز أو لا يجوز ٠‏ 

لل واي لخاد الجا : أخشى 
أن تكون فريضة » وفي إخراج القيمة فيالزكاة أخشى أن لا بحرئه, 
وقوله في الطلاق : إذا أخبر به وهو كاذب أخشى الو وم 


والكل على ظاهره عندنا » كقوله تعالى : ( قالوا : نخشى أن تصيينا 
دائرة ) وقوله : ( إني أخاف إن عصيت ربي عذابيومعظيم )وة 


)١(‏ ضعيف رواه الدار قطني ( ص18 ) عنأمسلمة وفيه بوسف 
ابن السفر وهو متهم » وعن ابن عباس نحوه . وفيه عبد الجبار 
أبن مسلم وهو ضعيف . وله عنده طريق أخرى . وفيه أبو بكر 
الهذلي وهو متروك . 

ويغني عنه قوله عليه السلام : « لا بأس بالفنى ان اتقى » . 
رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وصححهالحاكم ووافقهائلذهي 
واسناده حسن 5 


تاأية:هد 


هما للوقف والشك » كقول أحمد في الحل : على حرام يعني به 
الطلاق حقو أن يكون ثلاثا » وفيه بعد » لأن هذه الألفاظط 
تستعمل عرفا غالبا في الامتناع من فعل شيء خوف الضرر منه » 
وحيث امتنع من الفتوى إنما كان تخفيفا على الناس ٠‏ 
فصل 

وقول أحمد : حب كذا للندب عند أصحابنا » كقول أحمد 

بح إلى القبلة : أحب إلى » ويذهب إلى الجمعة ما شيا أحبالي؛ 
لم : « إن الله بحب العطاس ويكره 
التثاؤب2)17 » وقال « إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل 29 
والمحبوب مندوب » وقال ابن حامد : للوجوب ؛ كقول أحمد في 
اثنين قطعا بد؟ : أحب الى" أن يقطعا » وعنده توخذ اليد باليد 
والنفس والنفس ا أراد أستحب من المذاهب كذا ولأنه 
أحوط ؛ وكذا الوجهان فى قول أحمد : هذا حسن أو أحسن أو 
أستحسن كذا » وف قوله : بعجبنى كذا أو هو أحب الى" » وقال 
ابن حامد : إذا استحسن شيئا أو قال هو حسن فهو للندب » لأنه 
المتيقن » وإن قال : يعجبني فهو للوجوب لأنه أحوط ٠‏ 


. رواه البخاري وغيره من حدبث أبي هريرة‎ )١( 
. أخر جه الشيخان عن عائشضة‎ 6 


ع واد 


فصل 
وقول أحمد : أكره كذا أو لا يعجبنى للتنزيه في أحد الوحجهين 
إن لم بحرم » وقيل ذلك كفوله : أكره النفخ في الطعام » وإدمان 
اللحم والخبز الكبار » لقوله تعالى : ( ولكن كره الله انبعائمم 
فشبطهم ) الآية » وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله بحب 
معالي الأمور ويكره سفسافها© » وقيل : بل للتحريم . 00 
اختاره الخلال وصاحبه وابن حامد كقول أحمد : أكره المتعة 
والصلاة في المقابر » وكفوله : هذا فبيح أو أنا أستقبحه أو لا أراه: 
لقوله تعالى : ( كل ذلك كان سيكئه عند ربك مكروها ) آي حراما : 
ولأنه أحوط والأولى النظر إلى القرائن في الكل ؛ فإن دلت على 
وجوب أو ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة حمل قوله عليه ؛ 
سواء تقدمت أو تآخرت أو توسطت ٠‏ 


فإِنْ سئل أحمد عن شيء فأجاب ثم سئل عن غيره فقال : ذاك 


فقال أبو بكر عبد العزيز : هما عنده سواء » لأن الشيئين قد 


عيحيو ب ع ب تي 0 

)01( حديثت صحيح ؛ أخرجه الخرائطي في مكارم الاخلاق وابن 

حبان في « روضة العقلاء » والطبراني في « الكبير » من طرق بعوى 
ع ايد 


ستويان فق في الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة ؛ 
ويكون أحدهنا آكد لأن بعض الواجبات عنده كد من بعض »© 
وقال ابن حامد : لفظه يقتضي الفرق في الحكم ) » فإن قوله : أهون 
يجوز أن يريد به تفي التحريم فيكون مكروها » أو تفي الوجوب 
فيكون مندوبا » والأولى النظر إلى القرائن في الكل » وما عرف 
من عادة أحمد في ذلك ونحوه وحسن الظن به وحمله على أصلح 
المحامل وأربحها وأرجحها وأنجحها » وقد وجنّه كل قول بما يطول 
عا 
فصل 

فإن سئل أحمد عن شيء فآاجاب ثم سثل عن غيره فقال : ذاك 
شنع » كقوله : في العبيد تقبل شهادتهم في الأموال » فقيل له : تقبل 
في الحدود ؟ فقال : ذاك شنع ٠‏ 

فقال القاضي أبو يعلى وأبو بكر : بالفرق وإلا لم تتوقف ) 
وما شنع عندالناس إلا لدليل مانع من التسوية  ٠‏ 

وال اتن اميق يه 
الشيء » للشناعة لا ددل على قبحه ومنعه شرعا » ولهذا ترك أحمد 


الركعتين قبل المغرب تأسّيا بالناس في الترك » وهاب مسألة المفقودء 
وحعلها أصحاننا مذهبما له » قلت : والاعتماد في ذلك ونحوه على 


لس غ8 عم 


القرائن واستقراء النظائر » فإن كثر التشابه بينهما وعسر الفرق 
لم تمتنع التسوية شرعا بالشناعة عرفا » وإن ظهر الفرق ترك له 
للالحاق لا للشناعة ٠‏ 

فقال ابن حامد : هو مذهبه وليس قويا عنده » لأزجينهلكثرة 
الشيهة أو لاختلااف الناس أو لتعادل الأدلة إن أمكن وقلت : 
ا 

وما دل كلامه عليه وسياقه وقوته فهو مذهبه » ما لم يعارضه 
أقوى منه » كقوله في العراة : فيها اختلاف » إلا أن إمامهم يقوم في 
وسطهم » وعاب من قال : يقعد الإمام » فدل على أن مذهبه أن 
يصلي العريان قائما ٠‏ 

إن أفتى بحكم ثم اعترض عليه أحد فسكت لم يكن رجوعا 
عنه إلى ضده في أحد الوجهين » اختاره بعض الأصحاب إن احتمل 
التدبر أو كراهية الكلام لشبهة أو فتنة » أو تورعا » والثانى يكون 


دا هلبية ل 


اختاره ابن حامد لتوقف أحمد عن الجواب مع وجوب دقع 
الشبهة » خوفا من ضلال السامل أو بقائه على باطل » وقد رجح 
لمن منع الزكاة » لقولهم : لا إله إلا الله ٠‏ 
عن رأيه كنصه ف أحد الوجهين » اختاره ابن حامد وغيره » وهو 
قياس قول الخرقي وغيره » لأن الظاهر معرفتهم مذهيه ومراده 
بكلامه » وهو عدل ثقة خبير بما رواه ٠‏ 

كقول ابنه عبد الله : سألت أبي عن الخطاف فكان عنده أسهل 
من الخشاف 227 » والثاني لا يكون مذهبه اختاره الخلال وصاحبه 
لأنه طن ونخمين » ويجوز أن يعتقد خلافه » وربما أراد غير ما ظهر 
لأراوي بخلاف حال الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله 
عليه وسلم في ذلك ٠‏ 
مذهبهء 

اختاره ابن حامد وقال : يجب تقديمها على سائر الروانات » 

لقان الالال ل 0 


(1) كذا الأصل © وف الهامش : ولعله الخفاش ٠‏ 
سالنية سه 


لأن الزيادة من العدل مقبولةفيالحديث النبوى عند أحمد ؛ فكيف 
عله ؟ والراوى عنه ثقة خبير سا رواه ٠‏ 

وخالفه الخلال وصاحبه وأكثر الأصحاب ؛ لأن نسسة الخط" 
إلى واحد أولى من نسبته إلى جماعة ؛ والأصل اتحاد المجلس ٠‏ 
كان الحكم مذهبه ؛ لأنه اعتقد ما ذكره دليلا حيث أجاب فيه » 


وأفتى بحكمه » وإلا لبيّن مراده منه غالبا » ولأن ذلك كله ححة 
عتده لعلو كانه يا ولا ود ينا ردنا لتوقف فيه ٠‏ 
فصل 

فإن ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا أو قول صحابي 
وصححه أو حسلّنه أو رضي سنده أو دوتنه في كتبه ولم برده 
لع يكن مقتضاه مذهبا له في أحد الوجهين ؛ إذ لو نسب اليه مارواه 
أنه مذهبه لنب إلى آونات الخديتك من ذلك فيما زووه 4 و اهذا 
لوأفتى بحكم ثم روى حديثا بخالفه » لم نجعل نحن مذهبهالحديث 
بل فتياه » إذ يجوز أن مون الحين اندم متنيرويةا أو متا وله ل 
معارضا بأقوى منه »بخلاف ما رواه غيره » ولأن أحمدصحححديث 


5 


سهل بن سعد « في أن القركن مهر »2 ولم نجعلهمذهبهفيالأشهر» 
والثاني يكون مقتضاه مذهيه » اختاره ابناه والمروذي والأثرم » 
لأن من أصله أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ به ؛ 
فلا نظن أنه يفتي بخلافه » والأصل عدم المعارض حتى يتبين » وإد 
أفنى بخلافه دل على ظفره بدليل يجوز ترك الخبر به ؛ وذهب بعض 
العلماء إلى تقديم الخبر على الفتوى » فيتقدم ما رواه على ما رآه 
في حق غيره » فكذا في حقه » وقلت : يقدم المتأخر منهما مع ذكره 
لونتنا:' + 
فصل 

فإن ذكر عن الصحابة في مسالة قولين ولم يرجح أحدهما 
فمذهبه أقربهما من كتاب أو سئة في أحد الوجهين » لأنه قال : إذا 
اختلفت الصحابة على قولين ؛ نظر أشبههما بالكتاب والسنة وأخذ 
به » ولا نجعل ما حكاه عن غيرهم مذهبا له ؛ لأنه يجوز أن يذهب 
إلى قول ثالث لا يخرق إجماعهم » بخلاف الصحابة فإنه يتعين 
الأخذ يقول أحدهم » لأنه عنده ححة في أصح الروايتين » والثاني 
ليس أحدهما مذهبا له ؛ لأنه أعلم بالأشبه فيهما » فلما لم يذكره 
ولم يرجح أحدهما ولم يمل إليه مع معرفته » دل على أ نهما عند 
سواء » فلا يكون أحدهما مذهبا له » والأول أولى ٠‏ 

)١(‏ وهذا هو الصواب الموافق لأقوال الإمام أحمد وغيره من 
الأئمة في الأمر بالعمل بالحديث وترك أقوالهم المخالفة له . 

اميه د 


فصل 
فإن نقل عنه في مسألة قولان ؛ دليل أحدهما قول النبي صلى 
الله عليه وسلم وهو عام » ودليل الآخر قول الصحابي وهو خاص ‏ 
فالأول مذهبه ٠‏ 
اختاره ابن حامد » لقوله تعالى : ( ( وما ناكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فاتتهوا ) أو غير ذلك من الأدلة ؛ وقيل ابل الثاني 
له حجة عند أحمد على الأشهر » ويخص به عموم الكتابوالسن 
ويفسر به مجملهما في وجه » وإن كان قول النبي صلى الله عليه 
وسلم أخص> أو أحوط » نعين مطلقا » كما لوكانا عامي نأ وخاصين » 
أو لم نجعل قول الصحابي حجة في رواية » ولم نخص به الكتاب 
والسنة في وجه ؛ وإن وافق أحدهما مذهب صحابي » وقلنا : 
هو حجة ؛ يقدم على القياء ن » وبخص به العموم ؛ والآخر مذهب 
يونت : يعتد بشوله مع الصحابة ؛ وقيل : وعضده عسوم 
كنات ب أو سنة أو أثر » فأبهما مذهبه » فيه وجهان » وإن قدمن | 


القياس على قول الصحابي ولم نخص به عموم كناب / أو سنة ؛ 
قدم أشبههما بكتاب أو سنة ٠‏ 


فإ نكا نأ حد قوليه عاما أومطلقا , والاخرخاصا أومقيدا » حمل 
العام على الخاص والمطلق على المقيد جمعا بينهما بحسب الامكان» 


هك مم 


هذا أو التنزيل على حالين ؛ تعين » وإلا فلا ٠‏ 

فإن ذكر اختلاف الصحابة أو التابعين أو غيرهم وعلة كل قول 
ولم يمل إلى أحدهما ؛ فمذهبه الأشبه منهما بكتاب أو سنة أوآثر» 
وقيل : بالوقف » وفية بعد ٠ء‏ 
الأخذ ,أقوى الأقوال دليلا » فميله إلى أحدهما دليل قونه 
وصخئنه عندذه ٠‏ 

فنعلل أ حدهما و استحسن الآخر ولم يعلله 4 فمدههما استحسنه: 
لأنه ما استحسته إلا لعلة ووجه » فقد ساوى ما علله وزاد عليه 
باستحسانه ٠‏ 


اختاره ابن حامد ٠‏ وقيل : مذهبه ما علله ؛ وفيه بعد ٠‏ 


وهو أولى ٠‏ 


لما ووأ د 


فإن سئل مرة فذكر الاختلاف » ثم سئل مرة أخرى فتوقف , 
ثم سئل مرة أخرى فأفتى فيها ؛ فمذهيه فيها ما أفتى به » وإن كان 
غيره أشبه لأنه خلاف نصّه » وجوابه الأول إجمال » وتوقفه ثانا 
بحتمل النظر في الأرجح مما حكاه ؛ إذ ليس في ذكر المذاهب 
فهو مذهبه في أحدالوجهين ؛ اختارهابن حامد , والإلم بج بالسائل 
به ولم يمتصر عليه » والثانى لا » لاحتمال أن يكون أخبر بهو لم بره 
صوابا أو راجحا » ولهذا ربما أفتى بخلافه » وقد يكون غرضه أن 


لا يتقلد للسائل » بل يدله على ما قيل ليسأل عنه » وهو أولى 
إن شاء الله تعالى ٠‏ 


ون قال : يفعل السائل كذا وكذا احتنياطا ؛ فهو واجب فيأحد 


الوجهين ٠‏ 
اختاره ابن حامد ؛ كقول أحمد في الطلاق في نكاح بلا ولي 


اا كك 


أو بلا شهود بقع احتياطا » والثاني : انه مندوب » والأولى النظر 
في الحكم ؛ فإن كان الوجوب فيه أحوط أو اقتضاه دليل أو قرينة 
تعيتن وإلا فلا ٠‏ 

فإن توقف في مسألة ؛ جاز الحاقها يما يشبهها إن كان حكمها 
أرجح من غيره » وإن أشبهت مساآلتين أو أكثر أحكامها مختلفة 
بالخفة والثقل » فهل بلحق بالأخف أو الأثقل أو بخبر المقلدبينهما ؟ 

وقال أبو الخطاب : لا نتعادل الامارات » قلت : فلا تخبير ولا 

وإذا نص على حكم في مسألة ثم قال فيها : ولو قال قائل أو 
ذهب ذاهب إلى كذا يريد خلاف نصه ؛ كان مذهبا » لم يكن ذلك 
أن يكون مذهما له كما لو قال : يحتمل قولين ٠‏ 

ومفهوم كلامه ؛ مذهبه في أحد الوجهين ٠‏ 

اختاره الخرقي وابن حامد وابراهيم الحربي ٠‏ 


##٠ا‏ هد 


لأن التخصيص من الأثمة إنما يكون لفائدة » وليس هنا سوى 
اختصاص محل النطق بالحكم المنطوق به » وإلا كان تخصيصه به 
عبثا ولغوا » والثانى لا ٠‏ 

اختاره أبو بكر بن جعفر » لأن كلامه قد يكون خاصا بسئرال 
سائل أو حالة خرج الكلام لها مخرج الغالب ؛ فلا يكون مفهومه 
بخلافه » ولهذا له أن يعقبه بخلافه » ولو كان مراده ضده ؛ لمينه 
غالبا » فإذا قلنا : دو مذهبه فنص على خلافه ؛ بطل المفهوم فيأحد 
الوجهين لقوة النص وخصوصه ؛ والثاني : لا يبطل » لأن المفهوم 
كالنص فى إفادة الحكم » فيصير في المسألة قولان إن كانا عامين » 
كقوله في الأب والأخ لما سئل عن عتق الأب بالشراء ٠‏ فقال : 
يعتق » وعن عتق الأخ به ٠‏ فقال : بعتق ٠‏ فمفهوم الأولة أن الأخ 
لا يعتق ولفظ الثانية أنه بعتق » فإن قلنا : إن المفهوم بيبطل 
بالمنطوق ؛ كانت المسألة رواية واحدة » وإلا صار ى الأخروابتانء 
إحداهما بنصه والأخرى بنقل وتخريج 8 


فصل 


فإن فعل شيئا فهو مذهبه في أحد الوجهين . 
اختاره ابن حامد وأكثر أصحابنا أن العلماء ورثة الأنساء(30) 


. هو قطعة من حديث رواه ابو داود وغيره بسند حسن‎ )١( 


ا ل 1 2 


في العلم والتبليغ والهداية والاتباع فلا بجوز أن بأتي بما لادليل 
له عنده حذرا من الضلال والإضلال » لا سيما مع الدين والورع؛ 
وترك الشبهة » والثاني : المنع لجواز ذلك عليه سهوا أو نسيانا أو 
جهلا أو تهاونا » وأن يرما لله عليه » لعد الوحى بعد النبىصلىالله 
عليه وسلم ؛ وربما فعل ذلك قبل رتبة الاجتهاد في ذلك الحكم ؛ 
ولأن خطأه لا بعم ضلاله به » ولا اتباعه في كل شيء » ولا تجنبه؛ 


بخلاف الشارع في ذلك كله » لكن جعله أولى ؛ أولى .٠‏ 
فصل 

إذا حدثت مسألة لا قول فيها لأحد من العلماء فهل بجوز 
الاجتهماد فيها والفتوى والحكم لمن هو أهل لذلك ؟ فيه ثلاثة 
أوجه ؛ الأول : بحوز لقوله عليه السلام : « إذ اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران » وإن أخطأ فله أجر » 7" وهو عام وعلى هذا 
درج السلف والخلف » ولأن الحاجة داعية إلى ذلك » لكثرة 
الوقائع ومعرفة أحكامها شرعا » مع قلة النصوص بالنسبة إليها » 
وحذرا من نوقف الحكم بين الخصوم » ولأنه ريما احتيج إليه 
فتنعذر معرفته إذن لعدم الناظر فيه » أو لتأخر اجتهاده مع دعوى 
الحاحة اليه » والثانى : لا يجوز فيهما ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم بلفظ : « إذا حكم الحاكم فاجتهد 
لم أصاب فله أحران »© وإذا حكم فاحتهد ثم أخطأ فله أحر واحد » 
أب 1١58‏ سمه 


ا م اي 
لك فيها إمام » وقد كان السلف من الصحابة وغيرهم بتدافعون 
0007 القكل واحتوة .حاو اد هيه نيلأ أنهم 
لو اجتهدوا لظهرلهم الحق في المسألة لأهليتهم ؛ والثالث. : انويجوز 
ذلك في الفروع دون الأصول ؛ لأن الخطر ف الأصول عظيم ؛ 
وترك الخوض فيها أسلم » والمخطىء في أكثرها فاسق أو كافر ؛ 
بخلاف الفروع في ذلك » فإن المخطىء ربما أثيب كالحاكم المخطىء 
المع اي ل د 
ليقضي فيها المحتهد ١‏ سا يراه » بخلاف الأصول ؛ إذ العقل كاف في 
| كتراما رلزمة: فيها + ؛ فلا نتوقف على غيره كما تتوقف حكمالفروع؛ 
حيث لا بعلم إلا من دليل شرعي ٠‏ 

باب عيوب الناليف 

وفعيو ذلك العيرف التق كن تسرف "فل #الجول ونا 
مراد قائله ومؤلفه فيصير تقله للمذهب » وعزوه له إلى الأمام 
أو بعض أصحابه » فنقول : اعلم أن أعظم المحاذير في التأليف 
النقلى إهمال تقل الألفاظ بأعيانها » والاكتفاء بنقل المعاني » مسع 
لس و و 
بقية الأسبان متفرعة عنه ؛ لأن القطع بحصول مراد المتكلم بكلا 
أو الكاتب كنا ننه مع ثقة الراوي إتوقف عليه اتتفاء مسار 
والتخصيص والنسخ والتقديم والتأخير والاشتراك والتجوز 


لده*أ سمه 


والتقدير والنقل والمعارض العقلي ) » فكل تقل لا تأمن معه حصول 

بعض الأسباب » ولا نقطع باتنفالها نحن ولا الناقل » ولا نظن 
موحنا ول ديق ققواة » فلا نجزم فيه بمراد المتكلم » » بل ربما ظنناه 
أو نوهمناه » ولو نقل لفظه بعينه وقرائنه وتاريخهو أسبابه ؛ اتتفى 
هذا المحظور أو أكثره » وهذا من حيث الاهمال » وإنما يحصل 
الظن بنقل المتحرى » فيعدذر تارة لد'عو الخاجة إلى التصر ف لاشيات 
ظاهرة » ويكفي ذلك في الأمور الظنية » وأكثر المسائل الفروعية » 
وأما التفصيل : فهو أنه لما ظهر التظاهر بمذاهب الأثمة » والتناصر 
لها من علماء الأمة » وصار لكل مذهب منها أحزاب وأنصار » 
وصار دأب كل فريق نصر قول صاحبهم » وقد لا يكون أحدهم 
اطلع على مأخذ إمامه في ذلك الحكم » فتارة يثبته بما أثبته إمامه 
ولا بعلم بالموافقة » وتارة يثبته بغيره ولا يعلم بالمخالفة » ومحذور 
ذلك ما يستجيزه فاعل هذا من تخريج أقاويل إمامه من مسألة إلى 
أخرى » والتفريع على ما اعتقده مذهبا له بهذا التعليل » وهو لهذا 
الحكم غير دليل » ونسبة القولين إليه بتخريجه » وربما حمل كلام 
الإمام فيما خالف مصيره على ما يوافقه استمرار القاعدة ؛ تعليله ) 
وسعيا في تصحيح تآويله » وصار كل منهم ينقل عن الإمام ماسمعه 
منه أو بلغه عنه » من غير ذكر سبب ولا تاريخ » فإن العلم بذلك 
قرينة في إفادة مراده من ذلك اللفظ كما سبق » فيكثر لذلكالخبط 
لذن الآني بعده جد عن الإمام اختلاف أقوال واختلاف أحوال ؛ 
فيتعذر عليه نسبة أحدهما إليه على أنه مذهب له ؛ يجب علىمقلده 

ث1 د 


المصير اليه دون بقية أقاويله » إن كان الناظر محتهدا » وأما إن كان 
مقلدا فغرضه معرفة مذهب إمامه بالنقل عنه » فلا بحصل غرضه 
من جهة نفسه » لأنه لا بحسن الجمع ولا يعلم التاريخ لعدم ذكره» 
ولا الترجيح عند التعارض بينهما لتعذره منه » وهذا المحذور إنما 
لزم من الإخلال بما ذكرناه فيكون محذورا » ولقد استمر كثير 
من المصنفين والحاكمين على قولهم : مذهب فلان كذا » ومذهب 
فلان كذاء فإن أرادوا بذلك أنه تقل عنه فقط » فلم يفتوزبهفي 
وقت ما على أنه مذهب الإمام ؟ وإن أرادوا به المعول عليه عنده 
وبمتنع المصير الى غيره للمقلد » فلا بخلو حينئذ » إما أن يكون 
التاريخ ملعوما أو مجهولا » فإن كان معلوما فلا بخلو إما أنذيكون 
مذهب إمامه أن القول الأخير ينسخ الأول إذا تناقضا كالأخبار 
أو ليس مذهبه كذلك ؛ بل برى عدم نسخ الأول بالثاني » أو لم 
تقل عنه شيء من ذلك ؛ فإن كان مذهيه اعتقاد النسخ ؛ فالأخير 
مذهيه » فلا تحوز الفننا بالأول للمقلد » ولا التخريج منه » ولا 
النتقض به ؛ وإن كان مذهبه أنه لا بنسخ الأول بالثاني عند التناق 
فإما أن يكون الإمام يرى جواز الأخذ بآبهما شاء المقلد إذا أفتاه 
المفتي » أو يكون مذهبه الوقف »؛ أو شىء آخر »؛ فإن كان مذهبه 
القوال بالتخبير ؛ كان الحكم واحدا ولاتعدد » وهو خلاف الغرض ؛ 
ون كان افنن ورا اقفن +اتععلل السك ححيطة :+ .ولا ركو لدفيها 
قول بعمل عليه سوى الامتناع من العمل بشيء من أقواله » وإن 


حعد كيةهؤ عله 


لم يتغل عن إمامه القول قويه عن ذلك ؛ فهو نا عرف حكم الامام 
به سكن شيو اقول الو دنه ف اله تت نالعال ,نحي 
فيها » هذا كله إن علم التاريخ » وأما إن جهل » فإما أن يسكن الجمع 
بين القولين » باختلاف حالين أو محلين » أو ليس » فإ نأمكن ؛ فإما 
أن تكون مذهب إمامه جواز الجمع حينئذ كما في الآثار » أو 
وجوبه ؛ أو التخيير ؛ أو الوقف » أو لم ينقل عنه شىء من ذلك » 
ما اجتمع منهما » فلا تحل حينئد الفتيا بأحدهما على ظاهره على 
وجه لايمكن الجمع » وإن كان الثالث ؛ فمذهبه ا حدهما بلاترجيح ؛ 
وهو تعيك لا سيمأ مع 'تعذر تعادل الأمارات 4 وان كان الراسع 
عنده » وإن لم يعتقد النسخ ؛ فإما التخبير أو الوقف أو غيرهما » 
أولا 4 فقان اعتقده وجب عليه تحد بده ف كل حين »2 أراد حكانة 
نذهه 4 وهذا كدر فى مقدور البعر إن عناء: اث فال ء لأن ذلك 
بستدعي الإحاطة بما نقل عن الإمام في تلك المسألة على جمته في 


يدمء| ده 


كل وقت “يسأل » ومن لم يصنف كتنبا في المذهب بل أخذ أكثر 
مذهبه من قوله وفتاويه » كيف يمكن حصر ذلك عنه ؟ هذا بعيد 
عادة » وإن لم يكن مذهب إمامه وجوب تحديد الاجتهاد عندنسة 
بعضها إليه مذهبا له ؛ فإن قيل : ربما لا يكون مذهي أحد القول 
بشيء من ذلك فضلا عن الإمام » قلنا : نحن لم نجزم بحكم فيها » 
بلى رددنا وقلنا : إن كان لزم منه كذا ويكفي في إيقاف إقدام هؤلاء 
تكليفهم نقل هذه الأشياء عن الإمام » فكثير من هذه الأقفسام قد 
ذهب إليه كثير من الأئمة وليس هذا موضع بيانه ؛ فلينظرمن أماكنه؛ 
وإنما يقابلون هذا التحقيق بكثرة تقل الروايات والأوجه 
والاحتمالات والتهجم على التخريج والتفريع » حتى لقد صار هذا 
عادة وفضيلة ؛ فمن لم بكن منه بمنزلة ؛ لم يكن عندهم بمنزلة ؛ 
فالتزموا للحمية نقل ما لا يجوز نقله لما علمته آنها » ثم قد عم 
أكثرهم بل كلهم تقل أقاويل بحب الإعراض عنها في نظرهم » بناء 
على كونها قولا ثالثا ؛ وهو باطل عندهم ؛ أو لأنها مرسلة فيسندها 
عن قائلها ؛ وخرجوا ما يكون سسنزلة قول ثالث بناء على ما ,بظهر 
لهم من الدليل » فما هؤلاء سقلدين حينئذ » وقد يحكي أحدهم 
في كنابه أشماء ؛ فيوهم المسترشدأنها إما مأخوذة من نصوص الإامام 
أو'هما اتفق الأصحاب على نسبتها إلى الآمام مذهبا له » ولا يذكر 
الحاكي له ما بدل على ذلك » ولا أنه اختيار له » ولعله كون قد 
امكتيطه أى ,1ه وجو لمكن الامشهان: + أن إبكيالا :0 نيةا سه 
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التدليس » فإن قصده ؛ فشبه المين » وإن وقع سهوا أو جهلا ؛ فهو 
أعلى مراتب البلادة والشين كما قيل : 
فإنكنت لاندري فتلك مصيبة 2 وإذكنت تدري فالمصيبة أعظم 


وقد يحكون ف كتبهم ما لا يعتقدون صحته » ولا .يجوز عندهم 
العمل به » ويرهقهم إلى ذلك تكثير الأقاويل » لأن من يحكي عن 
الامام أقوالا متناقضة » أو يخرج خلاف المنقول عن الإمام » فإنه 
لا يعتتقد الجمع بينهما على الجمع » بل إما على التخيير أو الوقف 
أو البدل ؛ أو الجمع بينهما على وجه يلزم عنهما قول واحد باعتبار 
عالق 1د فحلق ».وك والحندمن هلاه الأكتباء كه خلاقف حكم 
هذه الحكاية » عندتعر”يها عن قرينةمقيّدةلذلك » والغرض كذلك » 
وقد يشرح أحدهم كتابا » ويجعل مأ يقوله صاحب الكتابالمشروح 
غالما رواية أو وجها أو اختيارا لصاحب الكتاب » ولم يكن ذكره 
عن نفسه » أو أنه ظاهر المذهب » من غير أن يبين سبب شيء من 
ذلك + وهذا إجال وإهبال » وقد يقول احدهم : الصحيح في 
المذهي أو ظاهر المذهب كذا ء أو لا يقول : وعندي » ويقول غيره: 
خلاف ذلك ؛ فلمن يقلد العامي إذن ؟ فإن كلا يعمل بما يرى » 
فالتقليد إذن ليس للامام بل للأصحاب » في أن هذا مذهب الإمام؛ 
ثم إن أكثر المصنفين والحاكين قد يفهمون معنى ويعبرون عنه بلفظ 
يتوهمون أنه واف بالغرض » ولا يكون كذلك » فإذا نظر فيه 
أحد وف قول من أتى بلفظ يدل على مقصده ؛ ربمايوهمأ نهامسألة 


0 اا كك 


خلاف » لأن بعضهم قد يفهم من عبارة من يش به معنى قد يُكون 
على وفق مراد المصنف للفظ وقد لا يكون » فحصر ذلك المعنى في 
لفظ وجيز ؛ فبالضرورة بصير مفهوم كل واحد من اللفظين من جهة 
التنبيه وغيره غير مفهوم الآخر » وقد يذكر أحدهم فيمسآلة إجماعا 
اه على عدم تعلمة بقول يتات يما عله +رومن تسم كعاب + 
الإأجماعات ممن يحيكها وطاليه بمستنداتها ؛ علم صحة ما ادعيناه » 
وربما أتى بعض الناس بلفظ يشبه قول من قبله » ولم .يكن أخذه 
منه » فيظن أنه قد أخذه منه » فيحمل كلامه على مجمل كلام من 
قبله » فإن رني مغايرا له ؛ نسب إلى السهو والجهل أوتعمدالكذب 
إن كان » أو يكون قد أخذ منه وأتى بلفظ يغاير مدلول كلام من 
أخذ منه » فيظن أنه لم بأخذ منه » فيحمل كلامه على غي رمحم ل كلام 
من أخد متة » فيجعل الخلاف فيما لا خلاف فيه » أو الوفاق فيا 
فيه خلاف » وقد يقصد أحدهم حكاية معنى ألفاظ الغير » ورسا 
كانوا ممن لا يرى جواز المعنى دون اللفظ » وقد يكون فاعل ذلك 
يع جا الك ديضور: الأرمن يدتهي لدب سد نايا 
وهذا المعنى موجود في ألفاظ أكثر الأئمة » ومن عرف حقيقة هذه 
الأسباب ؛ ريما ترك التصنيف أولى إن لم يحترز عنها » لما بازم من 
هذه المحاذير وغيرها غالبا » فإن قيل : يرد على هذا فعل القدماء 
وإلى الآن من غير تكير » وهو دليل الحواز » وإلا امتنع على الأمة 
رك الإتكاور رذن »فونه ساني +( هود عن لكر )اوسموفا 

ب ١١ا‏ سلس 


ن الكتتاب والسنة » قل نا : الأولون لم يفعلوا شيئا مما عبناه » فإن 
الصحاي لم ينقل عن أحد منهم "اليه + فضلا عن أ يتكون على 
هذه الصفة » وفعلهم ‏ غير ملزم لمن لا يعتقده ححة ؛ بل لا يكون 
ملزما لبعض العوام عند من لارى أن العامي مازوم بالتزامه 
مذهب إمام معين » فإن قيل : إنما فعلوا ذلك ليحفظوا الشريعة 
من الاغمال والاهمال » قلنا : قد كان أحسن من هذا ف حفظها 
أن بدونوا الوقائع والألفاظ النبوية » وفتاوى الصحابة ومن بعدهم 
على جهاتها وصفاتها » مع ذكر أسبايها كما ذكرنا سابقا » حتى 
يسهل على المحتهد معرفة مراد كل إنسان بحسبه » فيقلده على نيان 
وإيضاح ؛ وإنما عبنا ما وقع في التأليف من هذه المحاذير » لا مطلق 
التأليف » وكيف بعاب مطلقا ؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
« قيدوا العلم بالكتابة »0 فلما لم سيزوا في الغالب ما تقلوه مما 
خرجوه ؛ ولا ما عللوه مما أهملوه » وغير ذلك مما سبق بأن الفرق 
احير _ صنفناه » وأكثر هذه الأمور المذكورة دمكن أن 
أذكرها من كتى المدذهب مسألة مسألة » لكنه يطول هنا » وإذا 
0 00 وقرة اكباو فقول إن الأحكام المبنتمادة 
في مذهبنا وغيره من اللفظ أقسام كثيرة » منها أن يكون لفظ الإمام 

)١(‏ حديث ضعيف : رواه الطبراني والحاكم والخطيب في 
« تقييد العلم » وفي « التاربخ » وابن عبد البر وغيرهم عن أنسسوغيره 
مرفوعا . والصواب أنه موقوف على أنس 


ا 0 


بعينه,أو إسائه أو تعليله ؟ و سياق كلامه»ومنها أن يكو نمستفيضامن 
لفظه ؛ إما اجتهاد! من الأصحاب أو بعضهم » ومنها ما قيل : إنه 
الصحيح من المذهب » ومنها ما قيل : إنه ظاهر المذهب ؛ ومنها 
ما قيل : إنهالمشهور من المذهب ؛ ومنها ماقيل فيه : نصعليه » دعنى 
الإمام أحمد » ولم بعين لفظه » ومنها ماقيل : إنه ظاهر كلام الإماء 
ولم يعين فائله لفظ الإمام » ومنها ما قيل : ويحتمل كذا » أو لم 
بذكر أنه يريدبذلككلام الإمام أو غيره » ومنها ما ذكر من الأحكام 
ا د ؛ فيظن سامعه أنه مذهب الإمام ) 
ورسا كان من ؛ بعض الأقسام المذكورة 1تهآ » ومنها ما قيل : 
لوال وساف ان توقف فيه الإمام ولم يذكر لفظه 
قيها4 ومتها بدا قال:فيه.يمصهم + الختياري ولى يذكر له امسلا من 
كلام أحمد أو غيره » ومنها ما قيل : إنه خرج على رواية كذا أو 
على قول كذا ؛ ولم يذكر لفظ الإمام فيه ولا تعليله له » ومنها أن 
يكون مذهبا لعير الإمام ولم بعين ربه » ومنها أن يكون لم يعمل 
به أحد » لكن القول به لا يكون خرقا لإجماعهم “متها أن مكون 


بحيث يصح تخريجه على وفق مذاهبهم ؛ لكنهم لم يتعرضوا له 
فصل 


فقول أصحانا بنا وعيرهم : المذهب كذا » قديكون ينص الإمامأو 

باسائه أو حرجي للغه وامتبانم مروتولة أركليلة ودر يي 

على الأصح أو الصحيح أو الظاهر ا أو الأظهر أو المتتهو واو الأشهر 
119 سب 


له 


355 دي 


أو الأقوى أو الأقيس » فقد يكون عن الإمام أو بعض أصحابه » 
ثم الأصح عن الإمام أو الأصحاب قد يكون شهرة » وقد يكون 
تقلا » وقد يكون دليلا » أو عند القائل » وكذا القول : في الأشهر 
والأظهروالأولىوالأقيس ونحوذلك » وقولهم : وقيل:فإ نهقديكون 
رواية بالإيماء أو وجها أو تخربحا أو احتمالا » ثم الرواية قد تكون 
نصا أو إيماء » أو تخربحا من الأصحاب » واختلاف الأصحاب في 
ذلك ونحوه كثير لا طائل فيه » إذ اعتماد المعنى على الدليل ما لم 
بخرج عن أقوال الإمام وصحبه وما قاربها أو ناسبها » إلا أنذيكون 
محتهدا مطلقا ؛ أو في مذهب إمامه » أو يرى ف مسألة خلاف قول 
إامه وأضحا» الذليل هن له وقوق غندهوهو اهل لذلك):والأرحة 
تؤخذ غالبا من قول الإمام ومسائله المتشابهة أو إسسائه وتعليله ) 
وقد سيق نحو ذلك مرارا على ما أقنضاه الكلام والترتيب والله 
أعلم بالصواب ٠‏ 

آخر الكتاب والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد 

وآله وصحبه وسلم نسليما كثيرا آأبدا دائما سرمدا » فرغ 

من نعليقه لنفسه الفقير لله تعالى أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن على العسكري عفنا الله عنه وذلك 
في شهر رمضان المعظم قدره سنة تسع 
وسبعمائة والحمد لله وحده 


لب 1١5‏ سس 


فهرس الكناب 


مقدمة الأستاذ الحليل أحمد مظهر العظمسة 
مقدمة الناشر 

ترجمة المؤلف 

مقدمة المؤلف 

باب وقت اباحة الفتيا واستحبابها وايجابها 
وكراهتها وتحريمها 

باب صفة المفني وشروطه وأحكامه وآدابه 

فصل والعدل من استمر على فعل الواجب والمندوب 
والصدق 

فصل فأما الفقيه على الحقيقة 

فصل والمجتهد أربعة أقسام 

فصل وقال بعض الشافعية 

فصل فمن أفتى وليس على صفةمن الصفاتالمذكورة 
فصل ليس له أن يقتي سا سمع من مفتٍ 

فصل ومن تفقه وقرأ كناب أو كتباً 

فصل فإن لم بجد العامي من يسأله 

باب بقية أحكام المفني وآدابه وما يتعلق به 

فصل من كان من أهل الفتيا قاضياً 


جد 8ك 


واو 


فى 


با 


يوسم 


3 
5 
5 
5 


فصل إن سأل عامي عن مسألة لم تقع 

فصل فإن أفتى المفتيى بشيء ثم رجع عنه 

فصل اذا عمل المستفتى بفتيا مفتٍ 

فصل بحرم التساهل في الفتوى 

فصل وبحرم التحيل لتحليل الحرام وتحريم الحلال 

فصل ليس له الفتوى في حال شعل قلبه 

فصل الأولى التبرع بالفتيا 

فصل ولا نفتي في الأقارير والأيمان 

فصل من كانت فتياه نقلاة من مذهب إمامه 

فصل اذا أفتى في حادثة ثم وقعت له مرة أخرى 

فصل قول الشافعي رضي الله عنه 

فصل وهل للمفتي المتتسب الى مذهب أن يفتي 
بسذهب آخر 

فصل ليس لمن اتنسب الى مذهب إمام في مسألة 

ذات قولين أو وجهين أن بتخير 

فصل اذا اعتدل عند المفتى قولان 

فصل اذا وجد من ليس أهلا للتخريج 

فصل كل مسألة فيها لإمام روايتان 

فصل اذا اقتصر المفتى في جوابه على ذكر الخلاف 

فصل ليس له أن يفتى في شيء من مسائل الكلام 


ا كك 


اه 
ون 
كوت 
6 
/اه 


مه 


4ه 


وه 


5 


كذ 


5 


" 


فصل لا بحوز التقليد فيما يطلب فيه الجزم 

فصل وأدلة منع التقليد بوجوب النظر 

فصل وبجوز التقليد فيما يطلب فيه الظن 

فصل يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم 

باب كيفية الاستفناء والفتوى 

فصل فان كان المستفتي ٠‏ بطيء الفهم 

فصل يستحب أن يقرأ ما في الورقة 

فصل ينبغي أن يكتب الجواب بخط واضح 

فصل واذا ابتداً بالافتاء كتب فى جانيها الأإسسر 

فصل وعلى المفتي أن يختصر جوابه 

فصل اذا سئل 7 مسألة ميراث 

فصل ليس للمفتي أن يبين ما يكفيه الخ ٠٠.‏ 

فصل لا ينبغي اذا ضاق موضع الفتوىعنها أنيكتب 
الجواب في رقعة اخرى 

فصل اذا سيق بالحجواب من ليس أهلاء للفتوى 

لفن بوذا علو له آن الحواب على خلاف غرض 
المستفتى 

فصل وإن رآى في ورقة الاستفتاء فتيا غيره 

فصل اذا لم يفهم المنتي السئؤال أصلا” 


1117 مت 


اله 


44 


6م 


فصل يجوز أن يذكر المفتي في فتواه الحجة 

فصل يحب عليه عند اجتماع الرقاع عنده أن يقدم 
الأسبق 

فصل وليحدر أن سيل ف فنيأه 

باب صفة المستفتي وأحكامه 

فصل فإن اجتمع اثنان أو أكثر ممن له أن يفتي 

فصل يجوز تقليد الميت في أصح المذهبين 

فصل هل للعامي أن بتخير ويقلد 

فصل ونحن نمهد طريقآ سهلا فنقول 

فصل ولا كان من اللازم الالتزام بأهل الدين 

فصل اذا اختلف على المستفتي فتيا مفتيين فأكثر 

فصل اذا سمع المستفتي جواب المفتي 

فصل اذا استفطى ذافن ثم حدانت تلك الحادثة له 
مرة أخرى 

فصل ويحوز له الاعتماد على خط المفتي 

فصل ينبعي للمستفتي التأدب مع المعتى. 

فصل ينبغي أن ل ميل 

فصل لا ينبغي لعامي أن يطالب المفتي بالحجة 

باب في معرفة ألفاظ إمامنا أحمد 

فصل وألفاظ الإمام أحمد رضي الله عنه على أربعة 
أقسام 


حا الات 


15 


/اية 


مه 


فصل فإن تقل عنه في مسألة واحدة قولان 

فقول روما فسن على للذمة قو مايه 

فصل واذا قلنا ما قبس على كلامه مذهبه 

فصل فإن قال : هذا لا شبغى ظ 

فصل وقول الإمام أحمد لا بأس بكذا 

فصل وقول أحمد أخشى أو أخاف 

فصل وقول أحمد أحب كذا للندب 

فصل وقول أحمد أكره كذا أو لا يعجبني للتنزيه 

فصل فإن سئل أحمد عن شيء فأجاب ‏ - 

فصل فان سئل أحمد عن شيء فأجاب 

فصل فإن سئل أحمد عن شيء فقال أجبن 

تل :وما ذل لامعل و انه 

فصل فإن أفتى بحكم ثم اعترض عليه أحد فسكت 

فصل وصفة الواحد من أصحابه ورواته في تفسير 
مذهيه 

فصل وإن اتفرد بعض أصحابه أو رواته عنه 

فصل فإن اجاب عن شيء بكتاب أو سنة 

فصل فإن ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
خبرآ أو قول صحابي 

فصل فإن ذكر عن الصحابة قولين 


15 


3 


١٠+ 


فصل فإن تقل عنه في مسألة قولان 

فصل فإن كان أحد قوليه عامآ أو مطلقاً 
فصل ذإن ذكر اختلاف الصحابة 

فصل ذفان علل أحدهما واستحسن الآخر 
فصل فان أعاد ذكر أحدهما أو فرع عليه 
فصل فإن سئل مرة فذكر الاختلاف 

فصل فإن سئل عن شيء فقال : قال فلان كذا 
فصل فإن توقف في مسألة 

فصل وإذا نص على حكم ف مسألة 

فصل ومفهوم كلامه » مذهبه في أحد الوجهين 
فصل فإن فعل شيئا فهو مذهبه في أحد الوجهين 
فصل إذا حدثت مسألة لا قول فيها لأحد 
باب عيوب التاليف 
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